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بسم االله الرحمن الرحيم
مقدمة

ستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده إن الحمد الله نحمده ون
االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

محمدا عبده ورسوله.
عليه وآله وسلم، ألا وإن أحسن الحديث كلام االله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى االله 

وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحابته، ومن اهتدى ديه إلى يوم 

الدين.
أما بعد:

سنة النبوية، وعليه فإن مادة "أحاديث فإن دراسة الحديث النبوي؛ تفهما وتفقها من أهم مقاصد علوم ال
الأحكام" مهمة جدا في التكوين العلمي لطالب العلم، وبخاصة طلبة قسم الكتاب والسنة.

وتحقيقا لهذا المقصد المهم فقد اخترت في هذه المذكرة العلمية باقة من الأحاديث النبوية في أبواب فقهية 
، العدة والإحداد، سفر المرأة، البيع بالتقسيط، وأحكام متنوعة (حسب المقرر)؛ صلاة الجماعة، النكاح

الربا. قمت بشرحها وبيان أحكامها وفوائدها، منضبطا في ذلك بقواعد أهل العلم، وشراح الحديث 
النبوي في هذا المحور المهم.

ل أحاديث معينا للطالب على إتقان الخطوات العلمية في تناو-بإذن االله تعالى–وستكون هذه المذكرة 
الأحكام بالشرح والدراسة، كما تسهم في إثراء معلوماته حول مصادر المادة وشروحها، وكذا أهم 

الخطوات العلمية والمنهجية المتبعة، وتعطيه القاعدة الأساس في فهم هذا الفن وتحصيله.
مقرر المادة:

المحور الأول = فضل صلاة الجماعة، وحكمها
"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة..." (خ،م)،حديث عبد االله بن عمر-1
حديث أبي هريرة "من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت االله..." (م)،-2
حديث أبي هريرة "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب..." (خ)،-3

المحور الثاني = الحث على النكاح، والنهي عن التبتل
ديث عبد االله بن مسعود "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج..." (خ)،ح-4
حديث أنس بن مالك "أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر،... (خ)،-5
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المحور الثالث = أحكام المرأة المعتدة، والإحداد
بن خولة" (خ)،حديث سبيعة الأسلمية في "الإحداد على زوجها سعد-6
حديث الفريعة بنت مالك "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله..." (مالك)،-7
حديث أم سلمة "إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟..." (خ، م)،-8

المحور الرابع = سفر المرأة من غير محرم
يوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة..." (خ)،حديث أبي هريرة "لا يحل لامرأة تؤمن باالله وال-9

حديث ابن عمر "لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال..." (م)،- 10
المحور الخامس = أحكام البيع بالتقسيط

حديث أبي  هريرة "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" (داود)،–11
س = تحريم الربا بنوعيهالمحور الساد

حديث عبادة بن الصامت "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة..." (م)،–12
حديث أسامة بن زيد "إنما الربا في النسيئة" (م).- 13

أستاذ المادة: أ.د/ صالح بن سعيد عومار
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أولا: مقدمة منهجية
ن التقديم ببيان موجز لأهم الخطوات العلمية قبل الشروع في دراسة الأحاديث وبيان أحكامها، يحس

والمنهجية في دراسة أحاديث الأحكام.
؟ما هي أحاديث الأحكامأولا= 

هي الأحاديث التي تعنى ببيان أحكام العبادات والمعاملات... وتتضمن أحكام الحلال والحرام.
والبيوع، والمزارعة، والْمساقاة... فيدخل فيها أبواب: الطهارة، والصلاة، والصوم، والمناسك، والجنائز، 

والأطعمة، واللباس... والقصاص، والديات... والنكاح، والطلاق، والرضاع... والأَيمان، والنذور، 
والأضاحي، والذبائح... والجهاد، والفرائض.

يب، فهي إذن تتميز عن أحاديث: التوحيد والعقائد والسنة، والأخلاق والآداب، والترغيب والتره
وأخبار الأمم السابقة (كبدء الخلق، والأنبياء...)، وأخبار الأحوال اللاحقة (كالفتن، والملاحم، وقيام 

الساعة، والبعث والنشور، والجنة والنار...).
:أهمية التفقه في الحديث النبويثانيا = 

ه غاية نبيلة، ومقصد التفقّه في الحديث النبوي، واستخراج الأحكام والفوائد من نصوصه وبيان معاني
"فينبغي إنعام النظر في الآثار والسنن، :–رحمه االله –يقول الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي مهم،

والتفتيش عن معانيها، والفكر في غوامضها، واستنباط ما خفي منها، فمن فعل ذلك كان جديرا بلحاق 
–ويقول محمد بن إسماعيل البخاري 1له من الفقهاء".من سبقه من العلماء، والتبريز على المعاصرين 

: "سمعت علي بن المديني يقول: التفقُّه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف - رحمه االله 
2العلم".

فلا مفر لكل طالب علمٍ من أن يكون شغله الشاغل، وأسمى مطالبه، ومقاصد تعلّمه، هو الاشتغال 
نبوي؛ قراءةً وحفظا، تفقها وتفهما، استنباطا واهتداءً. حتى يحصل وسائلَه ومقاصده، فيدرك بالحديث ال

مصاف العلماء، وينال مرتبة الفقهاء، ويلتحق بسلك النبلاء.
مصـادر أحاديث الأحكـامِثالثا = 

حديثية... أا إن الغالب على دواوين السنة النبوية؛ من مصنفات، وجوامع، وسنن، وصحاح، وأجزاء 
مرتبة على الأصناف أو الأبواب الفقهية، وهذا يقودنا للقول بأن مصادر أحاديث الأحكام هي عامة 

كتب الحديث والمصنفات فيه، وهذا بياا:

.549/ 1الفقيه والمتفقه -1
).222رقم (320ي في كتابه "الْمحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ص رواه الرامهرمز-2
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= مثل؛ الموطأ، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربعة، سنن الدارمي، سنن سعيد مصادر عامة
، صحيح ابن حبان، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق... بن منصور، صحيح ابن خزيمة

وشروحها.
= وهي خاصة بجمع أحاديث الأحكام فقط، كـ: "المنتقى" لابن الجارود، "الأحكام" مصادر خاصة

لعبد الحق الإشبيلي، "منتقى الأخبار" للمجد ابن تيمية، "عمدة الأحكام" للمقدسي، "الإمام" و"الإلمام" 
"تقريب الأسانيد" للحافظ العراقي، "بلوغ المرام" للحافظ ابن حجر،... وشروحها.1العيد،لابن دقيق 

كـ: "نصب الراية" للحافظ الزيلعي، = والمقصود ا أساسا كتب التخريج مصادر مساعدة
و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي،و"التلخيص الحبير" لابن حجر، و"البدر المنير" لابن الملقن، 

لسلسلتين الصحيحة، والضعيفة"، و"إرواء الغليل" ثلاثتهم للشيخ الألباني، و"الإتحاف بتخريج و"ا
أحاديث الإشراف" لبدوي عبد الصمد... وكذا كتب الفقه الموسعة؛ كبدائع الصنائع للكساني، والأم 

والمحلى لابن حزم... للشافعي، والمغني لابن قدامة المقدسي، وبداية اتهد لابن رشد، والذخيرة للقرافي،  
ونحوها.
منهجية دراسة أحاديث الأحكامرابعا = 

أحاديث الأحكام تتم دراستها ضمن مرحلتين اثنتين؛ الدراسة الإسنادية، ثم الدراسة المتنية.
تكون موجزة، والمقصود منها بيان:= أولا: الدراسة الإسنادية

ف أخرجه؟من أخرج الحديث من الأئمة، وأين أخرجه، وكي/1
ضبط متن الحديث، أو تحقيق رواية الحديث التامة./2
، وما أحاط برواية الحديث من ملابسات، ومناسبات.- إن وجد –بيان سبب ورود الحديث / 3
بيان درجة الحديث صحةً وضعفا./5
بيان راوي الحديث (الصحابي)، مع ترجمة موجزة له./6

َـةُ ًـا: الدراسـةُ الْمتني وهي المقصد الأهم من كل ما سبق، ويكون العمل فيها وفق نقاط، =ثاني

له ثلاثة مصنفات في أحاديث الأحكام:–رحمه االله –الإمام ابن دقيق العيد -1
الأول = الإمام بمعرفة أحاديث الأحكام، وهو كتاب ضخم جمع فيه مصنفه ما استطاع من أحاديث الأحكام، مع بيانه طرقها، 

فاظها، وتخريجها... ثم اختصره في:وأل
الثاني = الإلمام في أحاديث الأحكام. ثم شرح هذا المختصر في:

الثالث = شرح الإلمام، وه وشرح موسع، ويظهر أنه لم يكمله...
عة (راجع لكل تفاصيل هذا الموضوع مقدمة الشيخ د/ سعد الحميد على تحقيقه للجزء الموجود من الإمام، وقد طبعه في أرب

مجلدات).
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أهمّها:
شرح مفردات الحديث، أو شرح غريب الحديث./1
استنباط الأحكام واستخراج الفوائد من الحديث. وهذا الاستنباط للأحكام ينبغي أن يراعي فيه /2

ن نتائجه سديدة وموفقة، ومن أهمّها:الطالب بعض الخطوات المنهجية والقواعد العلمية، حتى تكو
أ/ ترتيب الأحكام والفوائد المستنبطة،

في فقه الحديث وفهمه، الجمع بين الظاهر 1ب/ الاعتدال في النظر في الفقهي للحديث (الموضوعية
والمعنى،...)،

ج/ تحكيم سياقِ الْحديـث،
د/ جمع أحاديث الْبابِ.

اا، ينبغي الاستعانة بأقوال الفقهاء؛ من الصحابة والتابعين، والأئمة / وعند استنباط الأحكام وبي3
المتبوعين، في هذه الأحكام حتى تزداد وضوحا وتأكيدا، ويتبين الموافق من المخالف لهذا الحكم، مع 
عرض أهم أدلّتهم ومناقشام. وضرورة لزوم فُهومِ الأئمة السابقين من الصحابة والتابعين، وعدم 

وج عنها إلا لأدلة علمية واضحة، أو فيما لم يتكلّموا فيه، أو في النوازل،... وهكذا.الخر
على الطالب أن يحرص على الاجتهاد في تحصيل قدر لا بأس به من علم أصول الفقه، وقواعد /4

د:ومن تلك القواعالاستنباط؛ الأصولية، والفقهية، والتي تعينه في الإلمام بالمادة منهجيا وعلميا.
: أنه على التحريم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه نهي عنه لغير " أصلُ النهي من رسول االله -1

معنى التحريم..."
: أنه على الإيجاب حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه أمر استحباب "أصلُ الأمر من رسول االله -2

وإرشاد..."
لدليل"، و"الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والجواز""الأصل في العبادات التوقيف والمنع إلا-3
"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"-4
5-"الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك"
"من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"-6
أا تشريع للأمة""الأصل في أقواله -7
ته ثبوتا وعدما""الحكم يدور مع علّ-8

والقاعدة العلمية السنية: "استدلَّ ثم اعتقد" لا العكس.-1
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"النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط تفيد العموم"-9
"كُلُّ، من، وما، وألْـ، وأي، ومتى، يدلّ كل واحد منها على العموم، وكذلك المفرد المضاف - 10

يدلّ على العموم"
"لا تكليف إلا بمقدور"، و"لا تكليف إلا بمعلوم"...- 11
من النسخ المحتمل والترجيح"."الجمع أولى - 12
"الوسائل لها أحكام المقاصد"، و"كل ما يفضي إلى حرام فهو حرام"، و"ما لا يتم الواجب إلا به - 13

فهو واجب"، و"ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون"...
"الأمر بالشيء أمر بلوازمه"- 14
"الضرورة تقدر بقدرها"- 15
به االله ورسوله""لا واجب إلا ما أوج- 16
"الحاظر مقدم على المبيح"- 17
"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص"- 18
"القول أولى من الفعل"- 19
"يجوز تخصيص عموم النص بالإجماع"- 20
"تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"- 21
المقال"..."ترك الاستفصال عن الأحوال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في- 22

هذا ما تيسر بيانه في هذه المقدمة، ولنشرع الآن في بيان المقصود من دراسة الأحاديث وشرحها.
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ثانيا: دراسة الأحاديث

المحور الأول = فضل صلاة الجماعة، وحكمها
الحديث الأول

فَذِّ بسبع وعشرين ال: "صلاة الجماعة تفضل صلاةَقالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله عبد االله بن عمر عن
.درجة"

:تخريج الحديث
- ) 296في الموطأ "كتاب صلاة الجماعة/ باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ" رقم (مالكرواه 

"كتاب المساجد فيمسلمو- ) 646فضل صلاة الجماعة" رقم (:في "كتاب الأذان/ بابالبخاريو
- 153، 152/ 5(نووي)"د في التخلف عنهاوالتشديومواضع الصلاة/ باب: فضل صلاة الجماعة

في "أبواب الترمذيو-)1309في "كتاب الصلاة/ باب: في فضل صلاة الجماعة" رقم (الدارميو
) وقال "هذا حديث حسن 215(رقم" الجماعةفضلفيجاءما: باب/ صلى الله عليه وسلمالصلاة عن رسول االله 

- ) 789ل الصلاة في جماعة" رقم (في "كتاب المساجد والجماعات/ باب: فضابن ماجه و-صحيح"
؛كلهم)، 839رقم ("فضل الجماعة/كتاب الإمامة"في النسائيو

من حديث عبيد االله بن عمر ومالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر به...
:فوائد حديثية

إنماصلى الله عليه وسلم/ قال أبو عيسى الترمذي: "هكذا روى نافع عن ابن عمر... وعامة من روى عن النبي 1
خمسٍ وعشرين)، إلا ابن عمر فإنه قال: (بسبع وعشرين)".قالوا: (

:راوي الحديث
هو: عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفَيل، أبو عبد الرحمن القرشي المكي ثم المدني. الإمام القدوة شيخ 

وهو أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم، واستصغر يوم أُحد، فأول غزواته الخندق،الإسلام.
ممن بايع تحت الشجرة. وشهد الفتح وله عشرون سنة.

؛ زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون الْجمحي.- أم أم المؤنين حفصة -وأمه و
، وعن: أبيه، وأبي بكر، وعثمان، وعلي، وبلال، وابن مسعود، روى علما كثيرا نافعا عن رسول االله 

روى عنه خلق كثير من التابعين، منهم:وة، وعائشة...وسعد، وعثمان بن طلحة، وأخته حفص
أبناؤه؛ بلالٌ، وحمزة، وسالم، ونافع مولاه، وأنس بن سيرين، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، 
وسليمان بن يسار، وطاووس، وعبد االله بن دينار، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن 
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وابن شهاب الزهري، وميمون ين مهران،...دينار، والقاسم بن محمد، 
قدم الشام، والعراق، والبصرة، وفارس غازيا، وشهد فتح مصر...

كثيرة؛فضائله - 
قال ابن مسعود: لقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه عن الدنيا من ابن عمر.

.وعن عائشة: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر
وعن ابن أبي عتيق قال: قالت عائشة لابن عمر: ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد 

استولى عليك، وظننت أنك لن تخالفيه، يعني: ابن الزبير.
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: مات ابن عمر وهو في الفضل مثل أبيه.

لشهدت لابن عمر.وقال ابن المسيب: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة 
وقيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال: لا تطيقونه؛ الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما 

بينهما.
: عن ميمون قال ابن عمر: "كففْت يدي، فلم أندم، والمقاتل عن الحق أفضل".من أقواله - 

ن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى االله وكتب إليه رجلٌ أنُ اكتب إلَي بالعلم كلّه، فكتب إليه: "إ
خفيف الظَّهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازماً لأمر 

جماعتهم، فافْعل".
جوادا فاضلا؛ ما أعجبه شيء من ماله إلا ،2المتبعين آثار النبي 1عباد الصحابة وعلمائهم،كان من

قال أبو محمد بن حزم: "المكثرون من الفُتيا من الصحابة؛ عمر، وابنه عبد االله، وعلي، وعائشة، وابن مسعود، وابن -1
.92/ 5عباس، وزيد بن ثابت" الإحكام 

ن "قزعة قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما قال الذهبي بعد ما روى بإسناده ع-2
يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. قال: أَرِنيه، فلمسه، وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف أن 

.302/ 1ورواه أيضا أبو نعيم في "الحلية" ألبسه، أخاف أكون مختالا فخورا، واالله لا يحب كل مختال فخور". 
يقول الذهبي: "قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير. فإنا نرى الشاب 

ى مشيته الصوف بفروٍ من أثمان أربع مئة درهم ونحوها، والكبر والخيلاء عل–ثوب واسع طويل الأكمام –يلبس الفَرجِية 
يد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه.ظاهر، فإن نصحته ولُمته برفق كابر، وقال: ما فيّ خيلاء ولا فخر. وهذا الس

: "ما أسفل من الكعبين من الإزار وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فَرجية تحت كعبه، وقيل له: قد قال النبي 
ال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء، فتراه يكابر، ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص ففي النار". يقول: إنما ق

مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول االله يسترخي إزاري، فقال: 
لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا؛ بل كان يشده فوق بو بكر "لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء" فقلنا: أ

الكعب، ثم فيما بعد يسترخي.
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ه امتثالا لقوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)، يتصدق في الس الواحد بنحو ثلاثين تصدق ب
بمئة ألف فما حال عليه الْحولُ وعنده منه شيء.ألفا، وبعث إليه معاويةُ 

 -ام فاستعفىعرض عليه عثمانُ القضاءَ فأبى واستعفى، وعرض عليه عليةَ الشربعد مقتل . وأيضا إم
عثمان عرِضت عليه الخلافة وكادت تنعقد له مع وجود أمثال علي وسعد، ولو بويع لما اختلف عليه 

قال الذهبي: "وأين مثل ابن عمر في دينه، وورعه وعلمه، اثنان، ولكنه استعفى وحماه االله وخار له.
مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي وتألُّهِه وخوفه، من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من 

فاالله يجتبي إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب".فيهرب منه.
مات سنة ثلاث وسبعين، عن خمس وثمانين سنة، رضي االله عنه وأرضاه.

)، اتفقا له على مئة وثمانية وستين حديثا، وانفرد له 2630مسنده ألفان وست مئة وثلاثون حديثا (
حد وثمانين حديثا، ومسلم بأحد وثلاثين.البخاري بأ

:غريب الحديث
: فيه (هذه الآية الفاذة الجامعة) أي المنفردة في معناها، والفذّذَذَ= أي الواحد، قال ابن الأثير: "فَذُّالفَ

1الواحد".

:الفوائد والأحكام
اعة في حالة الخوف أثناء الصلاة جماعة على الصلاة منفردا، فقد أمر سبحانه وتعالى بالجمفيه فضل /1

لذُواْ أَسأْخلْيو كعم مهنفَةٌ مطَآئ قُملاَةَ فَلْتالص ملَه تفَأَقَم يهِمف إِذَا كُنتالجهاد، فقال: (و (...مهتح
)، ففي حال الأمن من باب أولى، فلو لم تكن مطلوبة لرخص فيها حالة الخوف. وفي السنة 102(النساء

والحديثين بوية أحاديث كثيرة جدا في الترغيب في شهود الجماعة، وبيان فضلها، كحديث الباب، الن
راح،أوالمسجد،إلىغدامن: "قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي الآتيين، وفي الصحيح

أعداالله له في الجنة نن كرامة عند قدومه. والنزل = هو ما يهيأُ للضيف م2لا، كلما غدا، أو راح"،ز
قال وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أا من أوكد العبادات، واجل الطاعات، وأعظم شعائر الدين، 

صحةعلىالعلماءأجمع،صلى الله عليه وسلموفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي "ابن عبد البر: 

وقد قال عليه السلام: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين"، ومثل هذا في النهي لمن 
ه  في نٍ في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر لفصل سراويل مغطيا لكعابه... وكل هذا من خيلاءَ كام

.234، 233/ 3". سير أعلام النبلاء تركه الإنكار على الجهلة
.348/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر -1
).662البخاري في "كتاب الأذان/ باب: فضل من غدا إلى المسجد ومن راح" رقم (-2
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ن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل، ويقول ابن تيمية: ومن ظ1"،مجيئها، وعلى اعتقادها، والقول ا
إما في خلوته، وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال، واضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام 

2".صلى الله عليه وسلمالمعصوم، فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر االله تعالى ا ورسولُه 

ر المشائين شب: "قالصلى الله عليه وسلمالنبي وفي صحيح ابن خزيمة عن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه عن 
ور التام يوم القيامة". فاالله تعالى لا يجمع على عباده ظلمة الدنيا والآخرة، فنور نإلى المساجد بالملَفي الظُّ

لهم طريقهم بفضل رحمته بعبادم في الدنيا.
لتساوي في السراء ومن فضائل صلاة الجماعة التعاون والتعارف والتآلف بين المسلمين، والتضامن وا

والضراء، دون فارق بينهم في لون أو جنس أو رتبة أو حرفة أو غنى أو فقر... كما أنه فيها تعويدا على 
النظام والانضباط، وحب الطاعة، وذلك كله مما ينعكس إيجابيا على الفرد واتمع...

بالفضائل مهم جدا في فالتحديث وفيه من الفقه معرفة فضل الجماعة، والترغيب في حضورها،/2
فيإغفالهأواليومإهمالهينبغيفلا،صلى الله عليه وسلمترغيب الناس وحثهم على العمل الصالح، ولذلك أكثر منه 

...والتعليمالتربيةميدان
جماعة من جماعة، والقول يخصلمصلى الله عليه وسلم/ وفيه "دليل على أن الجماعة كثرت أو قلت سواء لأنه 3

3على عمومه".

أي أن أجر المصلي وثوابه في صلاته وهو وحده، " =درجةرينوعشبسبع"صلى الله عليه وسلم/ معنى قوله 4
يضاعف له سبعا وعشرين مرةً إذا أداها في جماعة، قال ابن عبد البر: "يريد تضعيف ثواب المصلي في 
جماعة على ثواب المصلي وحده، وفضل أجر من صلى في جماعة على أجر المنفرد في صلاته بالأجزاء 

4المذكورة".

الثانيالحديث 
"من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت االله :صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول االله عن أبي هريرة 

ليقضي فريضةً من فرائض االله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة".
:تخريج الحديث

.216/ 4التمهيد -1
.365/ 2الفتاوى الكبرى -2
.217/ 4التمهيد لابن عبد البر -3
.315/ 5الاستذكار -4
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،169/ 5وي)"المشي إلى الصلاة (نوثواب في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: مسلمرواه 
في صحيحه "باب الإمامة والجماعة/ ذكر البيان بأن أحد خطوتي الجائي إلى المسجد تحط ابن حبان و

عن أبي حازم ،كلاهما؛ من طريق: عدي بن ثابت)2044رقم ("ترفع درجةوالأخرى،خطيئة
عن أبي هريرة...،الأشجعي

"إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء بلفظ:رة،سمان عن أبي هريوتابعه سليمان الأعمش عن أبي صالح ال
إلا إياها، لم يخط خطوة إلا رفعه االله ا درجة، أو -أو قال : لا ينهزه -ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه 

حط عنه ا خطيئة".
) 603ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له" رقم (:باب/"أبواب السفرالترمذي فيرواه: 
"كتاب الطهارة وسننها/ باب: ثواب الطهور" رقم وابن ماجه في- "هذا حديث حسن صحيح"وقال

زيمة في وابن خ-) 774)، وفي "كتاب المساجد والجماعات/ باب: المشي إلى الصلاة" رقم (281(
).1504" "كتاب الإمامة في الصلاة/ باب: فضل الجلوس في المسجد انتظارا لصلاة" رقم (صحيحه"

صلى الله عليه وسلمعن النبي ،عن أبي هريرة،عن أبي صالح،الحديث في الصحيحين من طريق: "الأعمشوأصل 
فإن أحدكم إذا ،خمسا وعشرين درجة،وصلاته في سوقه،" صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته:قال

وحط عنه ،لم يخط خطوة إلا رفعه االله ا درجة،لا يريد إلا الصلاة،وأتى المسجد،توضأ فأحسن
يعني عليه - وتصلي ،كان في صلاة ما كانت تحبسه،وإذا دخل المسجد،حتى يدخل المسجد،طيئةخ

ما لم يحدث فيه ".،اللهم ارحمه،اللهم اغفر له:ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه- الملائكة 
ومسلم في "كتاب المساجد –) 647فضل صلاة الجماعة" رقم (:البخاري في "كتاب الأذان/ باب

.166، 165/ 5(نووي)"المكتوبة في جماعةصلاة الومواضع الصلاة/ باب: فضل 
:راوي الحديث

،صلى الله عليه وسلمأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي االله عنه؛ الإمام الفقيه اتهد الحافظ، صاحب رسول االله 
لمفيه،مباركاطيباكثيراعلماصلى الله عليه وسلمالنبي عنحملالأثبات،الحفاظسيداليماني،الدوسيهريرةأبو

.كثرتهفييلحق
كان بالمدينة حتى مات.

هريرة،أباصلى الله عليه وسلماه رسول االله ناختلف في اسمه على أقوال جمة؛ أرجحها عبد الرحمن بن صخر. كَ
يت بذلك، وقيل كان له فكُنكُمي،فيفأخذاوجدا،: قال. بريةهرةبأولادكُنيأنهعنهوالمشهور

، فكني ا: أبا هر.هريرةٌ يلعب ا
حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، فقال البخاري: بلغ عدد أصحابه ثمانمئة.
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بن عبد االله بن عتبة سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وعبيد االلهأشهرهم: 
ان أبو صالح السمان، وطاووس بن ومحمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وذكوبن مسعود، 

كيسان، وهمام بن منبه، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى...
ومن أصح الأحاديث ما جاء: عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عنه

عن أبِي الزناد عن عبد الرحمن الأعـرج عنه
وعن ابن عون وأيوب السختياني عن محمد بن سيرين عنه.

وفي "الصحيحين" عنه قال: "تزعمون أني أكثرت كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع، عام خيبر.
ى علصلى الله عليه وسلمااللهرسولأصحبمسكيناامرأكنتإنيالموعد،وااللهَ،صلى الله عليه وسلمالرواية عن رسول االله 

، وقال: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم قبضه إليه لم ينس شيئا سمع مني ملء بطني، وإنه حدثنا يوما
أبدا، ففعلت، فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت شيئا سمعته منه"، قال الذهبي:

"وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث".
وروى البخاري عنه قال:

الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد "واالله إن كنت لأعتمد على الأرض من 
قعدت على طريقهم، فمر بي أبو بكر، فسألته عن آية في كتاب االله، ما أسأله إلا ليستتبعني، فمر ولم 

، فقال: أبو الجوعمنوجهيفيمافعرف،صلى الله عليه وسلميفعل، فمر عمر، فكذلك، حتى مر بي رسول االله 
ول االله، فدخلت معه البيت، فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين لكم هذا؟ هريرة؟ قلت: لبيك يا رس

وكان أهل الصفة –قيل: أرسل به إليك فلان، فقال: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفّة، فادعهم 
ا إليهم، ولم يصب منها أرسلصدقةٌ،صلى الله عليه وسلمأضياف الإسلام، لا أهل ولا مال، إذا أتت رسولَ االله 

، فساءني إرساله إياي، فقلت: كنت أرجو أن - ذا جاءته هديةٌ، أصاب منها، وأشركهم فيها شيئا، وإ
أصيب من هذا اللبن شربةً أتقوى ا، وما هذا اللبن في أهل الصفة.

، فأتيتهم، فأقبلوا مجيبين، فلما جلسوا قال: خذ يا أبا هريرة، لم يكن من طاعة االله وطاعة رسوله بدو
فرفع،صلى الله عليه وسلمالرجلَ، فيشرب حتى يروى، حتى أتيت على جميعهم وناولته رسولَ االله فأعطهم، فأعطي 

: فقالفشربت،فاشرب،: قالاالله،رسولياصدقت: قلتوأنت،أنابقيت: وقالمتبسما،رأسهإليَّ
بالحق، ما أجد له مساغا، بعثكوالذي: قلتحتىفأشرب،اشرب،: يقولزالفمافشربت،اشرب،

من الفضلة".فأخذ فشرب 
سنة سبع وخمسين، ودفن بالبقيع.- رضي االله عنه –مات 
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اتفقا له على ثلاثمئة وستة وعشرين 1،- 5374–مسنده خمسة آلاف وثلاثمئة وأربعة وسبعون حديثا 
–، ومسلم بثمانية وتسعين حديثا - 93–، وتفرد البخاري له بثلاثة وتسعين حديثا - 326–حديثا 

98 -.2

:مالفوائد والأحكا
لأجر شهود الجماعة، فإضافة لمضاعفة الأجر إلى سبع وعشرين درجة، فإن مشي المصلي إلى / فيه بيان1ٌ

المسجد يحسب له؛ بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفع له ا درجة، يؤكده حديث ابن مسعود في 
إلا ،دثم يعمد إلى مسجد من هذه المساج،وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورصحيح مسلم، وفيه: "

ويحط عنه ا سيئة".،ويرفعه ا درجة،كتب االله له بكل خطوة يخطوها حسنة
ففي الصحيح عن أبي / وفيه احتساب الخطوات إلى المسجد = ولو كان بعيدا، لعظم الأجر في ذلك، 2

: "إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى صلى الله عليه وسلمموسى الأشعري قال قال رسول االله 
عن جابر بن عبد االله قال: "أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، أيضاوفي الصحيح3أبعدهم"،ف

 خالية، فبلغ ذلك النبي كم. فقالوا: ما كان صلى الله عليه وسلمقال: والبِقاعكتب آثاركم تفقال: يا بني سلمة ديار ،
قال 4: إن لكم بكل خطوة درجة".، فقالصلى الله عليه وسلميسرنا أنا كنا تحولنا"، وفي لفظ: "فنهانا رسول االله 

5النووي: "معناه: الْزموا دياركم، فإنكم إذا لَزِمتموها كُتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد".

لعموم الأدلة في بيان فضل الجماعة والأمر بحضورها، /مشروعية حضور النساء للجمع والجماعات:3
ة والأحكام المتعلقة بخروج المرأة من بيتها، من حشمة وستر، نعم مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعي

وعدم تبرج وتطيب، ونحوها. يؤكده الأحاديث في هذا الباب؛

وهو أحد الصحابة السبعة الذين تجاوز حديثهم الألف، وقد نظمهم بعضهم فقال:-1
الألف نقلُوا       من الْحديث عن الْمختارِ خير مضرسبع من الصحب فوق

.رعم نعباس، كذا اب يقَةٌ، وابندص       جـابر، أنـس ،دعـرة، سريأبو ه
وسير أعلام -1654ذيب الكمال رقم –385، 376/ 1حلية الأولياء –1768/ 4ينظر ترجمته: الاستيعاب -2

.578/ 2النبلاء 
.167/ 5الصلاة المكتوبة في جماعة (نووي)" رواه مسلم في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: فضل -3
.169/ 5رواه مسلم في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: ثواب المشي إلى الصلاة (نووي)" -4
.169/ 5شرحه على مسلم -5
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فيشهد معه ،يصلي الفجرصلى الله عليه وسلم"لقد كان رسول االله :قالت،أن عائشة،ففي الصحيحين أيضا/
نساء من المؤمنات ملَتّفن ما ،في مروطهنعاتثم يرجعن إلى بيويعرفهن أحد1".سِلَمن الغ

في الصحيحين عن عبد االله بن عمر قال: "كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة / و
وما يمنعه أن ينهاني ؟ :لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت:فقيل لها،في المسجد

االله مساجد االله"، وفي رواية: " إذا استأذنت أحدكم لا تمنعوا إماء :صلى الله عليه وسلميمنعه قول رسول االله :قال
يقول الحافظ ابن حجر: "وفيه الإشارة إلى أن الإذن المذكور لغير 2امرأته إلى المسجد فلا يمنعها".

الوجوب، لأنه لو كان واجبا (أي شهودها الجماعة) لانتفى معنى الاستئذان، لأن ذلك إنما يتحقق إذا 
فشهود المرأة الجمع والجماعات جائز مباح لها، لكن الأفضل 3في الإجابة أو الرد".كان المستأذَنَ مخيرا

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :لها الصلاة في بيتها، كما دلت على ذلك السنن الصحيحة؛ فعن ابن عمر قال
صلى الله عليه وسلموعن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله 4وبيون خير لهن"،،لا تمنعوا نساءكم المساجد"

لأن ":صلى الله عليه وسلموعن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله 5،"بيونالنساءمساجدخير": قال
ولأن تصلي في حجرا خير لها من أن تصلي في ،تصلي المرأة في بيتها خير لها من أن تصلي في حجرا

6ولأن تصلي في الدار خير لها من أن تصلي في المسجد".،الدار

جد ومسلم في "كتاب المسا–) 372رواه البخاري في "كتاب الصلاة/ باب: في كم تصلي المرأة في الثياب" رقم (-1
.144، 143/ 5ومواضع الصلاة/ باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (نووي)" 

ومسلم –) 900رواه البخاري في "كتاب الجمعة/ باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان" رقم (-2
.161/ 4نووي)"في "كتاب الصلاة/ باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (

).864رقم (449/ 2فتح الباري -3
وابن خزيمة في صحيحه –) 567باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد" رقم (رواه أبو داود في "كتاب الصلاة/ -4

ا في المسجد" اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلا:باب–أبواب صلاة النساء في الجماعة "كتاب الإمامة في الصلاة/ جماع 
).576، وصحيح أبي داود رقم (386/ 3وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني –) 1684رقم (

386/ 3وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني –) 1684وابن خزيمة في صحيحه  رقم (–301/ 6رواه أحمد -5
).1396رقم (

باب: خير مساجد النساء قعر - جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها ة/رواه البيهقي في السنن الكبرى "كتاب الصلا- 6
).2142وهو في السلسلة الصحيحة رقم (–بيون" 
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أة من بيتها من المفاسد والفتن ما هو معلوم مشاهد، ولذلك قالت عائشة وذلك لأن في كثرة خروج المر
ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل " صلى الله عليه وسلمرضي االله عنها  " لو أدرك رسول االله 

1."نعم:؟ قالتنعنِموأَ:لعمرة(يحيى بن سعيد)قلت

الحديث الثالث
وصلاة ،شاءالععلى المنافقين صلاةُصلاة"إن أثقلَ:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله عن أبي هريرة

بٍطَبحرأن آمتمما، والذي نفسي بيده لقد هوبولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو ح،الفجر
حطبفي،ثم آمبالصلاةر،فيلهانَذَّؤ(قَامفت)، َثم آمررجلا فيؤمثم أُ،الناسخالإلى رجالٍف،رِّفأحق

همعليهم بيوت،والذي نفسي بيده لو يعلمهمأحد،أنه يجدعا سميناقًر،أو مرماتين حسنتني،هِلشد
العشاء".

:تخريج الحديث
البخاريو- ) 298رقم ("كتاب الصلاة/ باب: ما جاء في فضل صلاة الجماعة"في الموطأمالكرواه

)، و"باب فضل العشاء في الجماعة" رقم 644ة الجماعة" قم (وجوب صلا:في "كتاب الأذان/ باب
)، وفي "كتاب الخصومات/ باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة" رقم 657(
البيوت بعد المعرفة" رقم )، وفي "كتاب الأحكام/ باب: إخراج الخصوم وأهل الريب من2420(
/ 5مواضع الصلاة/ باب: فضل صلاة الجماعة (نووي)"في "كتاب المساجد ومسلمو-) 7224(

فيأبو داود و-في "كتاب الصلاة/ باب: فيمن يتخلف عن الصلاة" رقم () الدارميو–154، 153
"أبواب فيالترمذيو–) 549، 548رقم ("كتاب الصلاة/ باب: في التشديد في ترك الجماعة"

هذا ") وقال217رقم ("يجيبفلاالنداءعسمفيمنجاءما: باب/ صلى الله عليه وسلمالصلاة عن رسول االله 
"كتاب المساجد والجماعات/ باب: صلاة العشاء والفجر في فيابن ماجه و–"حديث حسن صحيح

"كتاب الإمامة/ باب: التشديد في التخلف عن الجماعة"فيالنسائيو- ) 797، 791رقم (جماعة"
غليظ في ترك شهود الصلاة/ باب: في التفي "صحيحه" "كتاب الإمامة في ابن خزيمة و–107/ 3

من هم... كلّ-وف النفاق على تارك شهود"، و"باب: ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخالجماعة"
طرق؛

ومسلم في "كتاب الصلاة/ باب: –) 869" رقم (انتظار الناس قيام الإمام العالمرواه البخاري في "كتاب الأذان/ باب: -1
.164/ 4لم يترتب عليه فتنة (نووي)"خروج النساء إلى المساجد إذا 
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الأعرج، وأبي صالح السمان، وحميد بن عبد الرحمن، وهمام بن منبه، ويزيد الأصم عن أبي هريرة به.
ثم آتي قوما يصلون في بيوم ،ر فتيتي فيجمعوا حزما من حطبوفي لفظ يزيد الأصم: "لقد هممت أن آم

ليست م علة فأحرقها عليهم".
أنهممتلقد: "الجمعةعنيتخلفونلقومقالصلى الله عليه وسلمأن النبي عن عبد االله بن مسعود :وفي الباب

1".بيومالجمعةعنيتخلفونرجالعلىأحرقثمبالناس،يصليرجلاآمر

:شرح غريب الحديث
3،وقال ابن حجر: "الهم العزم، وقيل دونه"2عليه"،مز، إذا عمهبالأمر، يمقال ابن الأثير: "ههممت =

وقال: "الهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته متي، وهو فوق مجرد خطور الشيء 
4بالقلب".

عإذا أُخذ عنه معظم قا =ر ظْمبالسكون: الع قرالع" قْتراق، وهو جمع نادر. يقال: عراللحم، وجمعه ع
5العظم واعترقْته وتعرّقْته، إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك".

مماتين =رقال البخاري عقب روايته الحديث: "مرماة = بيلْن ظف الشنساة اة من اللحم، مثل م
فتح، كسر الميم وتماة ظلف الشاة، وقيل ما بين ظلفها، وتوقال ابن الأثير: "المر6وميضاة، الميم مخفوظة"،

وقيل المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتلّعم به الروهو أحقر السهام وأدناها... وقال أبو عبيد: مي ،
هذا حرففَلا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يّسرلفَبما بين ظي7ه".الشاة، يريد به حقارت

:د والأحكامالفوائ
؛ هل هي واجبة على (تصوير المسألة) تنازع العلماء في حكم صلاة الجماعة/ حكم صلاة الجماعة:1

الأعيان، أم على الكفاية، أم هي سنة مؤكدة؟
= أا واجبة على الأعيان، وهو قول أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث، قال المذهب الأول

ا فرض عين ذهب عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وجماعة من محدثي الشافعية ابن حجر: وإلى القول بأ

/ 5رواه مسلم في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها (نووي)" -1
.56/ 3والبيهقي في "السنن الكبرى" –155

.270/ 4النهاية في غريب الحديث والأثر -2
).644عند رقم (169/ 2فتح الباري -3
).6491عند رقم (392/ 11فتح الباري -4
.169/ 2وينظر أيضا: فتح الباري –99، 98/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر -5
).7224الجامع الصحيح رقم (-6
.113/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر -7
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وهو الذي استظهره البخاري في جامعه الصحيح 1كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان".
فمن صلى منفردا لغير عذر صحت صلاته مع الإثم على 2."باب: وجوب صلاة الجماعة"حيث قال: 

3التخلف عن الجماعة.

أدلتهم = احتج القائلون بالوجوب بقوله تعالى: (وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاَةَ فَلْتقُم طَآئفَةٌ منهم
"وفيها دليلان؛ أحدهما أنه أمرهم بصلاة :- رحمه االله –)، قال ابن تيمية 102معك...) (النساء

ى وجوا حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على الجماعة معه في حال الخوف، وذلك دليل عل
وجوا حال الأمن.

صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، أنه سنالثاني: 
فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام... وكذلك التخلف عن متابعة الإمام

بطل الصلاة لو فعلت لغير عذر، فلو لم تكن الجماعة كما يتخلف الصف المؤخر... قالوا: وهذه الأمور ت
ركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل مبطلٍ للصلاة، وتلَ محظورٍعفملكان قد التزبل مستحبةًواجبةً

أا ملدانا صلاة تامة، فعحوِوا صلّمع أنه قد كان من الممكن أن ي(وهو الجماعة)مستحبفعلِ
4واجبة".

وأما من السنة، فالأحاديث مستفيضة في الباب، أهمها:
الحكمتّقوله (باب: وجوب صلاة الجماعة) هكذا ب":الحافظ ابن حجرحيث يقول حديث الباب،/ 

ض عين، لأا لو في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده... وأما حديث الباب فظاهر في كوا فر
كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه... 

م وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذممن تخلف عنها،... والتخلف ليس من شأ
قد رأيتنا وما يتخلف عنها ( أي المؤمنين) بل هو من صفات المنافقين، ويدل عليه قول ابن مسعود (ول

5إلا منافق)".

.153/ 5وأيضا: النووي على مسلم –644/ رقم 2فتح الباري -1
).644/ عند رقم (2مع الصحيح الجا-2
بينما ذهب داود الظاهري، وأبو محمد بن حزم إلى أا شرط في صحة الصلاة، وأن من صلاها منفردا لغير عذر لم تصح -3

164/ 2فتح الباري –366/ 2والفتاوى الكبرى لابن تيمية -318، 317/ 5صلاته. ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 
).644رقم (

.367، 366/ 2الفتاوى الكبرى -4
).644رقم (166، 165/ 2الفتح -5
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رجلٌصلى الله عليه وسلمأتى النبي"/ حديث ابن أم مكتوم رضي االله عنه، فعن أبي هريرة رضي االله عنه، قال: 
أن يرخص صلى الله عليه وسلمفسأل رسول االله ،إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد،يا رسول االله:فقال،أعمى

:قال،نعم:" هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال:فقال،دعاه،فلما ولى،فرخص له،فيصلي في بيته،له
وقال الحافظ 2قال ابن تيمية: "وهذا نص في الإيجاب للجماعة، مع كون الرجل أعمى"،1" فأجب ".

ابن حجر: واعتمد ابن خزيمة وغيره حديثَ ابن أم مكتوم هذا على فرضية الجماعة في الصلوات كلها، 
قالوا: لأن الرخصة 3ديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة،حوه بحديث الباب، وبالأحاورج

4لا تكون إلا عن واجب...".

قال ابن تيمية: 5/ وحديث ابن مسعود، وفيه: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق"،
ى استقرار وجوا عند فقد أخبر ابن مسعود أنه لم يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وهذا دليل عل

الليل،كقياممستحبةعندهمكانتلوإذ. صلى الله عليه وسلمالمؤمنين، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي 
علها مع إيمانه... ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف يفلامنومنهميفعلها،منمنهمكان... والتطوعات،

6.".عنه إلا منافق، كان واجبا على الأعيان، كخروجهم إلى غزوة تبوك..

المرجح في مذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك، ، وهو كفاية= أا واجبة على الالمذهب الثاني
ورواية في مذهب أحمد، قال ابن حجر: وظاهر نص الشافعي أا فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين 

7من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية...".

ئر الإسلام التي لا يجوز تركها في أي بلدة صغيرة أم كبيرة، ولو امتنع أهل واحتجوا بأا شعيرة من شعا
بلدة كلهم عن إقامتها لقاتلهم الإمام على ذلك، قال ابن عبد البر: وقد أوجبها جماعة من أهل العلم 
فرضا على الكفاية، وهو قول حسن صحيح، لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد 

/ 5رواه مسلم في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها (نووي)" -1
155.

.369/ 2الفتاوى الكبرى -2
ثالث.أي أحاديث الرخصة لأهل الأعذار، وستأتي في أدلة المذهب ال-3
.168/ 2فتح الباري -4
رواه مسلم، وسيأتي.-5
.368/ 2الفتاوى الكبرى -6

).644/ رقم (2فتح الباري -7
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من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة...قال: ومن تدبرها كلها
1علم أا واجبة على الكفاية، واالله أعلم".

ومنصلى الله عليه وسلموالجواب، كما قال الحافظ ابن حجر أا لو كانت فرض كفاية، لكانت قائمة بالرسول 
2.معه

لمعروف عن أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، سنة مؤكدة، وهو ا= أا لثالمذهب الثا
ورواية عن أحمد، قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام، كلهم يقولون: إن 

3حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وليست بفرض".

صلاةتصحلمواجبةكانتفلووحده،الرجلصلاةعلىالجماعةصلاةصلى الله عليه وسلمأدلتهم:/ تفضيل النبي 
والجواب "أن الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة، كالوقت: فإنه تفضيل،هناكيكنولمالمنفرد،

لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة، بل وكذلك لو أخرها إلى أن 
ث إنما سيق لبيان الفضل، لا لبيان الوجوب أو عدمه، يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح... والحدي

أما الوجوب أو عدمه فيستفاد من أحاديث أُخر. فليس بين نصوص التفضيل ونصوص الوجوب تعارض 
4ولا تناف...".

بنااللهعبدبحديثواستدلواالجمعة،تركمنعلىبالتحريق،صلى الله عليه وسلم/ حملوا ما جاء من هم النبي 
: البرعبدابنقال،"بيومالجمعةعنيتخلفونرجالعلىأحرقثم"هوفيعنه،االلهرضيمسعود

5".هريرةأبيلحديثمفسرامسعودابنحديثيكونأنويحتمل"

و في صلاتي هإنمابالتحريقصلى الله عليه وسلموالجواب: أن سياق الحديث كما في الصحيحين وغيرهما أن هم النبي 
عف تأويلهم المذكور. قال ابن حجر: "أما العشاء والفجر، وقد نص عليهما صراحة، وذلك مما يض

6حديث ابن مسعود فهو مصرح بالجمعة، ولا يقدح أحدهما في الآخر، فيحمل على أما واقعتان".

/حملوا الحديث على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق، وأن الهم كان لأجل النفاق 
فسياق الحديث واضح في أن ترتيب العقوبة على ترك لا لأجل ترك الجماعة، وهذا تكلف واضح، 

.336، 333/ 18التمهيد -1
).644/ رقم (2فتح الباري -2
.317/ 5الاستذكار -3
.372، 369/ 2ابن تيمية/ الفتاوى الكبرى -4
).644/ رقم (2ه أيضا: القرطبي كما في الفتح ونصر–335/ 18التمهيد -5
).644/ رقم (2الفتح -6
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قال ابن حجر: "لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، 1شهود الجماعة، فيجب ربط الحكم بسببه.
بدليل قوله: (لا يشهدون العشاء)، وقوله: (لا يشهدون الجماعة)، وأصرح من ذلك قوله: (ثم آتي قوما 

علّة)، فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر، لأن الكافر لا يصلي يصلون في بيوم ليست م 
2في بيته، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة".

قال"عنهم،عفالماواجباالحضوركانولوالتهديد،بعدتحريقهمتركصلى الله عليه وسلم/ وقالوا أيضا أن النبي 
علىيدلفلاالتركوأمافعله،لوفعلهلهيجوزبماإلايهملاصلى الله عليه وسلملأنهضعيف،هذا: العيددقيقابن

... قال ابن حجر: على أنه قد جاء في بعض طرق بذلكانزجروايكونواأنلاحتمالالوجوب،عدم
الحديث بيان سبب الترك، وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: (لولا ما في 

3مرت فتياني يحرقون...الحديث)".لعشاء، وأء والذرية، لقمت صلاة االبيوت من النسا

شهودعدمفيصلى الله عليه وسلم/ واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في أصحاب الأعذار، حيث رخص لهم النبي 
"إذا أقيمت الصلاة، وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء"،حديث::نحوالجماعة،

.."،وحديث: "من أكل البصل أو الثوم، فلا يقربن مسجدنا، وليصل في بيته.
وحديث: "ألا صلوا في الرحال"، أي في المطر والبرد الشديد... يقول ابن عبد البر: "فهذه الآثار كلها 

والجواب: أن هؤلاء كلهم أصحاب أعذار 4تدل على أن الجماعة ليست بفريضة، وإنما هي فضيلة".
في السنن ورخص عند عامة أهل العلم حتى عند أهل الظاهر، والترخيص لهم بالتخلف مشهور 

ن عدم تحريق "، وأثم آتي قوما يصلون في بيوم ليست م علة": صلى الله عليه وسلمالصحيحة، وقد مر معنا قوله 
البيوت لسبب من فيها من أصحاب الأعذار.

واالله أعلم.5مع التنبيه إلى أن العذر والرخصة تطلق في مقابل الواجب والعزيمة، مما يؤكد الوجوب،
أعظم شعائر الإسلام ومظاهر اتمع المسلم، والتي لو تمالأ أهل مصر إن صلاة الجماعة من :والخلاصة

-صلى الله عليه وسلمأو قرية على تركها لقاتلهم الإمام أو نائبه على تركها، ولقد عظم شأا صحابةُ رسول االله 
والحرج الشديد كما في حديث ابن المرضحالةفيحتىعنهايتخلفونكانوافما،-عليهمااللهرضوان

.368/ 3ينظر: ابن تيمية/ الفتاوى الكبرى -1
).644/ رقم (2الفتح -2
فسبب الترك هو وجود أصحاب الأعذار في البيوت؛ من نساء، وأطفال، ومرضى، ومسافرين، -) 644/ رقم (2الفتح -3

التمايز يوجب التوقف عن العقوبة. واالله أعلموهذا الاختلاط وعدم
...326/ 5والاستذكار –334/ 18التمهيد -4
).644/ رقم (2ينظر: الفتح -5
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تى المنافقين المتسترين ما كانوا يجرؤون على تركها. والمتأمل في النصوص الواردة في شأا مسعود. بل ح
بموضوعية وإنصاف لا يجد بداً من ترجيح مذهب القائلين بوجوا وفرضيتها على الأعيان، وذلك لقوة 

عليهبالغتهومعنها،التخلففيالرخصةبعدمصلى الله عليه وسلموالتي فيها الأمر الصريح منه 1الأدلة عندهم،
إلاالأدلةهذهعنجوابولابيوم،بتحريقإياهمديدهمععنهاالمتخلفينذمفيوالسلامالصلاة
.أعلمواهللالبعيد،التأويلمنبشيء

بتحريقعذربدونعنهاالمتخلفينصلى الله عليه وسلمحيث توعد النبي / الترهيب من ترك الجماعة اونا =2
عن عبد االله بن مسعود رضي صحيح مسلمفيالحديثهذايؤيديعة،الشنفعلتهمعلىيدلممابيوم،

فإن االله ،فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى ن،االله عنه  " من سره أن يلقى االله غدا مسلما
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا ،وإن من سنن الهدى،سنن الهدىصلى الله عليه وسلمشرع لنبيكم 

وما من رجل يتطهر فيحسن ،ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم،م سنة نبيكملتركت،المتخلف في بيته
ويرفعه ا ،إلا كتب االله له بكل خطوة يخطوها حسنة،ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد،الطهور
ولقد كان الرجل يؤتى ،ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق،ويحط عنه ا سيئة،درجة
من و،فالتخلف عن الجماعات من علامات النفاق2دى بين الرجلين حتى يقام في الصف ".به يها

المنافقين.صفات 
جواز إمامة المفضول = ففي الحديث جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان في ذلك /3

صحيحين؛ فعن وفي الباب أيضا قصة أبي بكر المشهورة في ال3مصلحة كما قال الحافظ ابن عبد البر،
فحانت ،ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهمصلى الله عليه وسلم"أن رسول االله :سهل بن سعد الساعدي

فجاء رسول ،نعم فصلى أبو بكر:أتصلي للناس فأقيم ؟ قال:فقال،فجاء المؤذن إلى أبي بكر،الصلاة
يلتفت في فصفق الناس وكان أبو بكر لا،فتخلص حتى وقف في الصف،والناس في الصلاةصلى الله عليه وسلماالله 

" أن :صلى الله عليه وسلمفأشار إليه رسول االله ،صلى الله عليه وسلمفرأى رسول االله ،فلما أكثر الناس التصفيق التفت،صلاته
من صلى الله عليه وسلمفحمد االله على ما أمره به رسول االله ،فرفع أبو بكر رضي االله عنه يديه،امكث مكانك "

:صرف قالفلما ان،فصلى،صلى الله عليه وسلموتقدم رسول االله ،ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف،ذلك

وهو ما جعل الإمام البخاري رحمه االله يجزم بوجوا في جامعه الصحيح، مع أن عادته عدم الجزم والبت في الأحكام -1
المختلف فيها.

/ 5تاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها (نووي)" صحيح مسلم "ك-2
156.

.170/ 2وينظر أيضا: فتح الباري –332/ 17التمهيد -3



23

ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي :" يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك " فقال أبو بكر
،من رابه شيء في صلاته،" ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق:صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،صلى الله عليه وسلمرسول االله 

1وإنما التصفيق للنساء".،فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه

البخاري على الحديث في "كتاب الخصومات"، ب الإمامعاصي وإخراجهم = وقد بو/ عقوبة أهل الم4
وفي "كتاب الأحكام" بقوله: "باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، 

يقول ابن عبد البر: "وفيه إباحة عقوبة من تأخر عن 2وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت".
وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه "ويقول الحافظ ابن حجر: 3الجماعة لغير عذر"،شهود 
م في الوقت هتغبد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأراد أن يهِعالذيالوقتفيبذلكهمصلى الله عليه وسلم

طْالذي يتحققون أنه لا يقُروفي السياق إشع .هم فيه أحدارم منبأنه تقدهم عن التخلف بالقوله زجر
حتى استحقوا التهديد بالفعل...

4واستدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية، كما هو مذهب مالك".

هذا ما تيسر جمعه من فوائد وأحكام في هذا المحور، واالله أعلم.

*****

المحور الثاني = الحث على النكاح، والنهي عن التبتل
5استعماله في الوطء، وسمي به العقد لأنه سببه.الضم والتداخل، وكثر = لغة النكاح

وقيل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ولعل الصواب العكس، قال الحافظ ابن حجر: "وفي الشـرع  
حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقـد،  

ه لم يرد في القرآن إلا للعقد"، إلا قوله تعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغـوا النكـاح) أي   حتى قيل إن
ومسلم في "كتاب -)684رقم ("فجاء الإمام الأولرواه البخاري في "كتاب الأذان/ باب: من دخل ليؤم الناس-1

.146، 145/ 4)"نووي(يصلي م إذا تأخر الإمامب: تقديم الجماعة منالصلاة/ با
القصة رواها ابن سعد في (الطبقات) وإسحاق بن راهويه في (مسنده) عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: "لما توفي - 2

يعني أم فروة –ج إلى بيت أبي قحافة أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمر فنهاهن فأبين، فقال لهشام بن الوليد: اُخر
فعلاها بالدرة ضربات، فتفرق النوائح حين سمعن ذلك. وفي لفظ: فجعل يخرجهن امرأة امرأةً، وهو يضرن بالدرة". فتح –

).2420رقم (93/ 5الباري 
.332/ 17التمهيد -3
).644رقم (170/ 2فتح الباري -4
.130/ 9"فتح الباري" لابن حجر -5
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1الحلم.

= هو ترك النكاح، ومنه قيل لمريم البتول، وهو ما نعاه االله تعالى على أمـم سـابقة ابتدعتـه    والتبتل
ادة: الرهبانية التي ابتدعوها؛ رفض (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان االله)، "قال قت

النساء، واتخاذ الصوامع. قال القرطبي: وذلك لأم حملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم 
والمشرب والنكاح، والتعلق بالكهوف والصوامع، وذلك أن ملوكهم غَيروا وبدلوا، وبقي نفـر قليـل   

2فترهبوا وتبتلوا".

لالْحديـثُ الأو
بمنى ، فلقيه عثمان "عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: كنت مع عبد االله 

فقال عثمان: هل لك يا أبا عبـد الـرحمن في أن   3فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا،
ا أشار إلَي فقال: يـا  نزوجك بكراً تذكرك ما كُنت تعهد؟ فلما رأى عبد االله أن ليس له حاجة إلى هذ

يا معشر الشباب مـن  : صلى الله عليه وسلمعلقمة، فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي 
استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج، فإنه أَغَض للبصرِ وأَحصن للفَرجِ، ومن لم يستطع فعليه بالصومِ فإنه 

.لَه وِجاءٌ"
ال علقمة: فلم ألبثْ حتى تزوجت".زاد مسلم: "ق

وفي رواية: "عن الأعمش قال: حدثني عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلـت مـع   -
لنـا فقـال شيئا،نجدلاشباباصلى الله عليه وسلم: كنا مع النبي علقمة والأسود على عبد االله، فقال عبد االله 

".الحديث:... صلى الله عليه وسلمااللهرسول
:تخريج الحديث

)، وفي "كتاب 1905في "كتاب الصوم/ باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة" رقم (البخاريرواه 
وهل". للفرجوأحصنللبصرأغضفإنهفليتزوجالباءةاستطاعمن"صلى الله عليه وسلمالنكاح/ باب: قول النبي 

) 5066(رقم" فليصمالباءةيستطعلممن: باب"و،)5065(رقم" النكاح؟فيلهأَربلامنيتزوج
/ 9في "كتاب النكاح/ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (نـووي)"  مسلمو-

.130/ 9.نفسه-1
.263/ 17ينظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي -2
قال الحافظ ابن حجر: "كذا للأكثر، وفي رواية الأصيلي "فَخلَوا" قال ابن التين: وهي الصواب، لأنه واوي يعني من -3

).5065عند الحديث رقم (135/ 9الخلوة، مثل "دعوا" قال االله تعالى (فلما أثقلت دعوا االله)". الفتح 



25

، 2202في "كتاب النكاح/ باب: من كان عنده طَولٌ فليتزوج" رقـم ( والدارمي-171-175
التـزويج فضـل فيجاءما: باب/ صلى الله عليه وسلمفي "كتاب النكاح عن رسول االله والترمذي-) 2203
في "كتاب الصيام/ باب: والنسائي-) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" 1081(رقم" عليهوالحثِّ

)، وفي "كتاب النكـاح/  2245-2241ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث" رقم (
في "كتاب النكاح/ باب: التحـريض  وأبو داود-) 3213-3208باب: الحث على النكاح" رقم (

في "كتاب النكاح/ باب: ما جاء في فضل النكاح"  رقـم  وابن ماجه-) 2046على النكاح" رقم (
).672في "المنتقى" "كتاب النكاح" (وابن الجارود-) 1845(

الفوائد الإسنادية:
/ الأعمش له إسنادان للحديث... وقد اعتمدهما الشيخان في صحيحيهما، وقال الترمذي: "كلاهمـا  1

.392/ 3صحيح" 
صح الأسانيد: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود. والثاني: / الإسناد الأول من أ2

الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود.
حدث بالحديث مرتين؛ مرة في مجلسه / تعدد القصة: من الروايتين السابقتين يتبين أن ابن مسعود 3

د ابني يزيد وعمهما علقمة بن قيس، والمرة الثانية في موسم الحج بمنى مع مع تلاميذه؛ عبد الرحمن والأسو
عثمان بن عفان.

:راوي الحديث
عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهذلي أبو عبد الرحمن، أمه: أم عبد االله بنت عبد ود بن 1هو:

سواءة.
أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشـهد  2الأولين،السابقينوأحدوخادمه،،صلى الله عليه وسلمصاحب رسول االله 

االلهرسـول لهقالووِساده؛وسواكه،نعليه،صاحبوكانصلى الله عليه وسلمبدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي 
أصحابأخرجه". أاكحتى] شخصياأناصوتي[سواديوتسمعالحجاب،ترفعأنأذنتك: "صلى الله عليه وسلم
.الصحيح

سـبعين صلى الله عليه وسلمقال "أخذت من في رسـول االله  حدث عنه كثيرا، وكان من نبلاء الفقهاء والمقرئين،

"سير أعلام النبلاء" –) 4945رقم (216-214/ 6تنظر ترجمته في: "الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ ابن حجر -1
.16-13/ 1"تذكرة الحفاظ" –500-461/ 1للذهبي 

ؤوط: "أخرجه أبو نعيم في "الحلية" وكان يقول: "لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا". قال شعيب الأرنا- 2
.464/ 1والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قالا" حاشية "سير أعلام النبلاء" 
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أنزلكماغضاالقرآنيقرأأنأحبمن: "صلى الله عليه وسلمفيهوقالبمكة،بالقرآنجهرمنأولوهو،"سورة
يقول: "واالله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب وكان 1".عبدأمابنقراءةعلىفليقرأه

من كتاب االله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم االله إلا أن أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آيةٌ
2مني بكتاب االله تبلغه الإبل لركبت إليه".

بـن أنـس وبينبينهوأيضامعاذ،بنسعدوبينبينهثمالعوام،بنالزبيروبينبينهصلى الله عليه وسلمآخى النبي 
.مالك
مور دينهم، وبعث عمارا أمـيراً،  ِ فتوح الشام، وسيره عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلّمهم أشهد 

".مافاقتدوا،صلى الله عليه وسلموقال: "إما من النجباء من أصحاب رسول االله 
سنة اثنتين وثلاثين بالكوفة، ولقد كان من سادة الصحابة، وأوعية العلم، وأئمة الهدى، ولـه  مات 

قراءات وفتاوى ينفرد ا...
انفرد له البخاري بإخراج أحد وعشـرين حـديثا،   اتفقا له في الصحيحين على أربعة وستين حديثا، و

ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين، وله عند بقي بالمكرر ثماني مئة وأربعون حديثا.
هـذه أبركانوافإم؛صلى الله عليه وسلممن كان منكم متأسيا، فليتأس بأصحاب محمد : "من أقواله الرائعة 

، وأحسنها خلالا، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه اًهديوأقومهاتكلفا،وأقلهاعلما،وأعمقهاقلوبا،الأمة
3".المستقيمالهدىعلىكانوافإمآثارهم،فيواتبعوهمقَدرهم،لهمفاعرفوا،صلى الله عليه وسلم

:شرح غريب الحديث
/ معشر = "المعشر: الجماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك، والمعشر والنفر والقوم والرهط، معنـاهم  1

4من لفظهم، للرجال دون النساء".الجمع، لا واحد لهم 

/ الشباب = جمع شاب، ويجمع أيضا على شببة وشبان بضم أوله والتثقيل، وهو اسم لمن بلغ إلى أن 2

ووافقه 317/ 3وصححه الحاكم 124/ 1وأبو نعيم في "الحلية" 454، 445/ 1قال شعيب الأرناؤوط: "رواه أحمد - 1
.464/ 1الذهبي، وهو حسن" حاشية "سير أعلام النبلاء" 

يقول شيخ الإسلام ابن –) 5002" رقم (رواه البخاري في "كتاب فضائل القرآن/ باب: القراء من أصحاب النبي -2
: "فصلٌ في أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسنة... وحينئذ إذا لم تجد التفسير في -رحمه االله –تيمية 

ذلك إلى أقوال الصحابة، فإم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا القرآن ولا في السنة رجعت في
ا، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، 

.96-93عباس". مقدمة في أصول التفسير ص ، ومنهم الحبر البحر عبد االله بن عبد االله بن مسعودو
).1810رقم      (947/ 2رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله/ باب: ما تكره فيه المناظرة والجدال والمراء" -3
.2955/ 4لسان العرب -4
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1يبلغ الثلاثين وقيل اثنتين وثلاثين.

القوم حيـث  و"الباءة والْمباءة، وهي منزلة 2/ الباءة = "الباءة والباء = النكاح، وبوأَ تبويئاً = نكح".3
3يتبوءون... ويقال: تبوؤوا، وبوأهم االله تعالى منزل صدق...".

"عليكم بالباءة: يعني النكاح والتزوج. يقال فيه: الباءةُ والباء، وقد يقصر، وهو من الباءة: المنـزل؛ لأن  
4زلـه". من تزوج امرأة بوأها منزلا. وقيل لأن الرجلَ يتبوأ من أهله، أي يستمكن كما يتبوأ مـن من 

فالظاهر أن لها معنيان؛ النكاح، والمنزل.
5/ أغض = "غض طَرفَه غضاضاً، وغضاً وغَضاضا وغَضاضة: خفضه".4

/ أحصن = "أصل الإحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالإسلام، وبالعفاف، والحرية، وبـالتزويج.  5
6جل".يقال أحصنت المرأة فهي محصنةٌ، ومحصنة. وكذلك الر

/ وجاء = "الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلـه  6
الْخصي. وقد وجِئَ وجاءً فهو موجوء. وقيل: أن توجأ العروق، والخصيتان بحالهما.

7أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء".

:المعنى الإجمالي للحديث
يولي عناية واهتماما بالغين بالشباب؛ تعليما، وتوجيها، وتربية، وتحميلا للمسؤوليات، صلى الله عليه وسلمكان النبي

ذلك أن مرحلة الشباب فيها من القوة والحماس والصحة ما يجعلها أكثر فترات العمر بـذلا وعطـاء   
وخصوبة، وهذه الطاقة إن لم توجه الوجهة الرشيدة السوية، فإا سوف تنجـرف بصـاحبها نحـو   

الشهوات والفساد...
وفي هذا السياق جاء هذا التوجيه النبوي في الحديث للشباب بالزواج وترك العزوبة، لما في النكاح مـن  

قـوة وجـود الغالبلأنبالخطاب،الشبابصلى الله عليه وسلمحماية للشاب من الفتن والشهوات، وقد "خص 
جد السبب في الكهول والشـيوخ  ا إذا ومعتبرالمعنىكانوإنالشيوح،بخلافالنكاحإلىفيهمالداعي

.136/ 9والحافظ ابن حجر "فتح الباري" –173/ 9ينظر: النووي "شرحه على مسلم" -1
.337/ 1ترتيب القاموس المحيط -2
.159معجم مقاييس اللغة ص -3
.152/ 1ابن الأثير "النهاية في غريب الحديث والأثر" -4
.399/ 3ترتيب القاموس المحيط -5
.359/ 1ابن الأثير "النهاية في غريب الحديث والأثر" -6
.172، 5/171ابن الأثير "النهاية في غريب الحديث والأثر" -7
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1أيضا".

وهوصلى الله عليه وسلملكن ولأن الزواج مسؤولية وكلفة قد لا يستطيعها بعض الشباب أو كثير منهم، فإن النبي 
فيلمـا الصومعبادةإلىوتكاليفهالزواجعلىوالقدرةالباءةيجدلامنأرشدلهم،الناصحبأمتهالرحيم

لروح معا؛ فهي تسمو بصاحبها وتزكّيه فينأى بنفسه الطاهرة للجسم ولمنافعمنالعظيمةالعبادةهذه
عن مواطن الشبهات والمعاصي... كما تخفف من قوة الجسم واندفاعه فينكبح عن مجـارات شـهواته   

2ورغبات النفس والهوى.

العديـد  ولهذه المعاني البديعة التي حواها هذا الحديث النبوي كان اهتمام العلماء به متميزا، فقد افتـتح  
منهم كتاب النكاح في مصنفام الحديثية ذا الحديث؛ كالإمام مسلم، والترمذي، وأبي داود، وابـن  
ماجه... وكذلك من جمع أحاديث الأحكام كاد ابن تيمية في كتابه "المنتقى"، والحافظ ابن حجر في 

كتابه "بلوغ المرام"...
شرح جمل الحديث:

لباءة" = الباءة كما سبق هي النكاح والجماع أو المنزل، وقد اختلـف في  قوله: "من استطاع منكم ا-
المقصود بِها في الحديث على قولين؛ الأول: أا على معناها اللغوي أي النكاح والجماع، الثاني: أـا  

مؤن النكاح، قال النووي:
م الجماع لقدرته على مؤنـه  "أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منك

وهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم لدفع شهوته ويقطع 
شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا 

ينفكون عنها غالبا.
بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم والقول الثاني: أن المراد هنا 

مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته.
والعاجز: قالوابالصوم،فعليهيستطعلمومنصلى الله عليه وسلمقوله والذي حمل القائلين ذا على هذا أم قالوا: 

.فوجب تأويل الباءة على المؤنلدفع الشهوة،الصومإلىيحتاجلاالجماععن
وأجاب الأولون: بما قدمناه في القول الأول وهو أن تقديره من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه، وهو 

).5065رقم (136/ 9الحافظ ابن حجر "فتح الباري" -1
ولهذا فإن تقليل الطعام وحده لا يحقق المقصود، بل ينبغي أن يصاحبه الجانب التعبدي... ينظر: الصنعاني "سبل السلام" -2
3 /212.
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1محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم. واالله أعلم".

3وكذا الصنعاني.2وما رجحه النووي هو الذي مال إليه أيضا الحافظ العراقي،

فظ ابن حجر: "ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الـوطء  بينما قال الحا
4ومؤن النكاح".

؛ أي من استطاع أن يبوئ امرأةً المعنى اللغوي الآخر وهو "المنزل"ولعلّه يقوي الحمل على مؤن النكاح 
يؤيد هذا لأنه لا معـنى  لاستطاعةتعليق الحكم بامنزلا لقدرته على تلك المؤن والتكاليف فليتزوج. ثم 

لتعليق الحكم بما يستطيعه غالب الشباب وهو الجماع، فذكْر الاستطاعة في الحديث دالٌّ على أا شيء 
رواية النسائي للحديث وفيها: "من كان منكم يؤيده أيضا 5يستطيعه البعض ولا يستطيعه البعض الآخر.

). أي ذا فضل وامتداد في المال.3208، 2245..." رقم (ذا طَولٍ فليتزوج
:الأحكام المستفادة من الحديث

/ في القصة استحباب عرض الصاحب الزواج على صاحبه الذي ليست له زوجة ذه الصـفة [أي  1
وهو من باب "لا يؤمن أحدكم 6الشابة للكبير] وهو صالح للتزويج ا لهدي الصحابة رضي االله عنهم.

سه".حتى يحب لأخيه ما يحب لنف
كان / وفيه أيضا استحباب تعدد الزوجات؛ وعلى هذا المعنى كان هدي الصحابة، فابن مسعود 2

الزواج ومن الشابة. وهو يومئذ قـد  متزوجا ومع هذا عرض عليه عثمان بن عفان الخليفة الراشد 
تجاوز سن الخمسين.

وأحسن عشرةً، وأَفْكَه محادثـة، وأجمـل   / "فيه استحباب نكاح الشابة لأا المحصلة لمقاصد النكاح، 3
منظرا، وألين ملْمساً، وأقرب إلى أن يعودها زوجها الأخلاق التي يرتضيها، وفي رواية "جارية بكـرا"  

والأصل في هذا حديث جابر بن عبد االله 7وهو دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب".

.173/ 9شرحه على مسلم -1
.4، 3/ 7طرح التثريب في شرح التقريب -2
.212/ 3ل السلام شرح بلوغ المرام سب-3
.137/ 9الحافظ ابن حجر "فتح الباري" -4
.-رحمه االله –وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -5
.3/ 7ينظر "طرح التثريب" للعراقي -6
.3/ 7ينظر "طرح التثريب" للعراقي -7
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1ا تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟...".في الصحيحين، وفيه "هلا بكر

/ فيه الأمر بالزواج والحثّ عليه لمن استطاع، والترغيب فيه لفضله العظـيم علـى الفـرد، وعلـى     4
اتمعات.

اختلف العلماء في الأمر به في الحديث؛ هل هو للإيجاب أم للندب والإرشاد، يقول حكم النكاح: / 5
فأما حكم النكاح فقال قوم: هو مندوب إليه وهم الجمهور، وقـال أهـل   : "–رحمه االله –ابن رشد 

الظاهر: هو واجب، وقالت المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب، وفي حـق بعضـهم   
مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح؛ وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت.

وله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وفي قوله وسبب اختلافهم؛ هل تحمل صيغة الأمر به في ق
: "تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم" وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم صلى الله عليه وسلم

على الندب أم على الإباحة؟.
فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، فهو 

وهو الذي ليس له أصل معـين  2إلى المصلحة، وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى الْمرسل؛التفات
3يستند إليه، وقد أنكره كثير من العلماء، والظاهر من مذهب مالك القول به".

وعليه فإن للعلماء في حكم النكاح قولين مشهورين؛ الوجوب والندب (كحكم عام مع التفصيل بحسب 
ليه)، فذهب إلى الأول جماعة من السلف، وهو رواية عن أحمد، وبه قال داود وأبو محمد بـن  الحاجة إ

وهذه الآن أدلّة كل فريق:4حزم، وبعض المحققين. وذهب إلى الثاني جمهور أهل العلم،
أولا = القائلون بالوجوب:

ومسلم في "كتاب النكاح/ باب: –) 5080، 5079(رواه البخاري في "كتاب النكاح/ باب: تزويج الثيبات" رقم-1
.56-52/ 10استحباب نكاح البكر (نووي)" 

أي أن الشارع لم يعتبر مصلحة معينة في أمره بالنكاح ولم يلغ مفسدة معينة، وإنما ترك الأمر مرسلا مطلقا. لذلك نظروا؛ -2
ورا به إما على سبيل الوجوب أو الندب بحسب حال الشخص، فمن رأوا أنه من المصلحة له الزواج جعلوا الزواج في حقه مأم

ومن رأوا المصلحة له عدم الزواج إما لفقره أو لعدم قدرته على القيام على زوجته... جعلوا الزواج في حقه محظورا إما على 
في حقّه هذه الأوصاف و المعاني فهو مباح في حقه.سبيل التحريم أو الكراهة، ومن تساوت

ظهر لي من كلامه في تعليله مذاهب الفقهاء في حكم النكاح.هذا الذي
وهذا التعليل فيه نظر قوي في اعتقادي لأن الشارع قد اعتبر المصلحة في تشريعه الزواج، لذلك أمر به، بل حثّ عليه كثيرا 

أي حفظ النسل الذي وى عن تركه... فكيف يقال أن المناسب هنا مرسل، بل هو معتبر، وكيف وهو أحد مقاصد الشريعة 
.شرع النكاح من أجله. واالله أعلم

.4، 3/ 2بداية اتهد -3
.4/ 7"طرح التثريب" للعراقي –334/ 7"المغني" لابن قدامة –440/ 9ينظر: "المحلى" لابن حزم -4
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ن يتزوج أو يتسرى أن قال الإمام أبو محمد بن حزم: "وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أي
1يفعل أحدهما ولا بد، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. برهان ذلك:...".

حديث الباب، حيث جاء فيه الأمر بالنكاح، والأصل في الأمر الوجوب.- 
–الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)، يقول أبو الأمين الشنقيطي أنكحواقوله تعالى: (و- 

: "وصيغة الأمر اردة عن القرائن تقتضي الوجوب... [وقال قبلها]: وظاهر هذا الأمر - االله رحمه 
2الوجوب لما تقرر في الأصول".

لكم من النساء)، فعن عروة قال: 3ما طابفانكحواقوله تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى - 
ولوا) قالت: "يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر سألت عائشة عن هذه الآية إلى قوله تعالى: (ألا تع

وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
 ،داقلوا الصكْمقْسِطوا لهن فيروايمن النساء".وأُم 4بنكاح من سواهن

يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل يا شديدا، صلى الله عليه وسلمقال: "كان النبي حديث أنس بن مالك - 
5ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

في النهي عن التبتل. وكذا حديث أنس في قصة الرهط الثلاثة، وفيه: حديث سعد بن أبي وقاص - 

نساء اللاتي لا يرجون وقال: "وليس ذلك فرضا على النساء لقول االله عز وجل: (والقواعد من ال–440/ 9المحلى -1
.441/ 9نكاحا)..." 

.216/ 6أضواء البيان -2
: "و(ما) في قوله: ما طاب، موصولة، فالمعنى؛ فانكحوا النوع الطيب من النساء، -رحمه االله –قال صديق حسن خان -3

: القرطبي "الجامع لأحكام وينظر–118أي الحلال وما حرمه االله فليس بطيب". نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ص
.15/ 5القرآن" 

).5064رواه البخاري في "كتاب النكاح/ باب: الترغيب في النكاح" رقم (-4
وابن -149، 148/ 2والبزار –) 490وسعيد بن منصور في "سننه" رقم (–158، 149، 148/ 3رواه أحمد - 5

.82، 81/ 7لنكاح/ باب: استحباب التزوج بالودود الولود" والبيهقي في "كتاب ا–) 4028حبان في "صحيحه" رقم (
فقال: يا رسول االله إني أصبت امرأة ذات جمال : أن رجلا جاء إلى رسول االله وله شاهد من حديث معقل بن يسار 

دود الولود فإني مكاثر بكم". وإا لا تلد، قال: أأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه وقال: تزوجوا الو
والنسائي في "كتاب –) 2050رواه أبو داود في "كتاب النكاح/ باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء" رقم (

) 4057، 4056وابن حبان في "صحيحه" (–162/ 2والحاكم –) 3229النكاح/ باب: كراهية تزويج العقيم" رقم (
وينظر تخريجه بالتفصيل في "الانشراح في –81/ 7باب: استحباب التزوج بالودود الولود" والبيهقي في "كتاب النكاح/–

.140/ 9وصححه الحافظ في "الفتح" –) 10رقم (29آداب النكاح" لأبي إسحاق الحويني ص 
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1"فمن رغب عن سنتي فليس مني".

بيه أنه قال لرجل: "لتتزوجن أو لأقولَن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: وعن عبد االله بن طاووس عن أ- 
."أو فُجور زج2ما يمنعك من النكاح إلا ع

ووجه الاستدلال ذه الأدلة على وجوب النكاح هو الأمر به في الآيتين وفي حديث الباب، مع النهي 
م النكاح هو الوجوب وتركه وهو التبتل حرام.عن التبتل والترهيب منه. فثبت الْمدعى من كون حك

القائلون بالندب:ثانيا = 
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حكم الزواج هو الندب والاستحباب، وذهب بعضهم إلى أن حكمه 

يختلف من فرد لآخر حسب حاجته إلى النكاح وقدرته عليه أو عدمها. وهذا عرض لأهم أدلّتهم:
ووجه 3م: "وقد احتج قوم في خلاف هذا بقول االله تعالى: (وسيدا وحصورا)".قال أبو محمد بن حز- 

وكان حصورا ولم يتزوج، فلو كان واجبا –عليه السلام –الاستدلال أن االله عز وجل قد مدح يحيى 
لكان مفَرطاً ولما مدحه.

طابة، وقال (مثنى وثلاث ورباع) قال الموفق ابن قدامة: "ولنا أن االله تعالى حين أمر به علّقه على الاست- 
ولا يجب ذلك بالاتفاق، فيدل على أن المراد بالأمر الندب، وكذلك الخبر يحمل على الندب أو على من 

4يخشى على نفسه الوقوع في المحذور بترك النكاح".

: ومن لم يستطع فعليه بالصوم... قال: فلما كانصلى الله عليه وسلموقال ابن بطال: "احتج من لم يوجبه بقوله - 
5الصوم الذي هو بدله ليس بواجب فمبدله مثله".

، الأول: "خيركم في المئتين الْخفيف الحاد الذي لا أهلَ له ولا صلى الله عليه وسلمواستدلوا أيضا بخبرين عنه - 
قال: "إذا كان سنة خمس ومئة، فَلأَنْ يربي أحدكم جرو كلب خير من أن صلى الله عليه وسلمولد". والثاني: أنه 

يربي ولدا".
إلى أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة؛ من وجوب هور أهل العلم من الفقهاء المتأخرينثم ذهب جم/ 

واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة؛ قال الموفق ابن قدامة: "والمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن 

ستأتي في الحديث الثاني.-1
.440/ 9" وابن حزم في "المحلى-127/ 4رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" -2
والحصور هو الذي لا يأتي النساء.–441/ 9المحلى -3
.334/ 7المغني -4
.139/ 9فتح الباري -5
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1.يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء"

ثم قال: "والناس في النكاح على ثلاثة أضرب:
منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة 

الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصوا عن الحرام وطريقه النكاح.
ر، فهذا الاشتغال به أولى من الثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظو

التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي، وهو ظاهر قول الصحابة وفعلهم...
الثالث: من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض 

ونحوه ففيه وجهان:
أحدهما: يستحب له النكاح لعموم ما ذكرنا.

اني: التخلي له أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر ا والث
بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعلّه لا يتمكن من القيام ا، ويشتغل عن العلم 

2الدالّة عليها".والعبادة بما لا فائدة فيه، والأخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن

وقال ابن الْهمام الحنفي: "بأنه سنة مؤكدة في حق القادر عليه وعلى مؤنه، وأما من تاق إليه ولم يقدر 
على مؤنه فيكره، وقد يحرم إذا أضر بالزوجة. أما من تاق إليه وخاف على نفسه فبمقدار هذا الخوف 

3يكون فرضاً أم واجبا".

:ثالثا = مناقشات
أن االله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة، وقال (مثنى الجمهور على القائلين بالوجوب: "ب/ أجاب 

وقال الحافظ ابن حجر: 4وثلاث ورباع) ولا يجب ذلك بالاتفاق، فيدل على أن المراد بالأمر الندب".
 رت بين "ورد القاضي عياض على القائلين بالوجوب بوجهين: أحدهما: أن الآية التي احتجواا خي

.129/ 16وكذلك قال النووي في "اموع شرح المهذب" –334/ 7المغني -1
.337-334/ 7المغني -2
قال الشوكاني: "وقد -140، 139/ 9تح الباري" وينظر أيضا "ف–188، 187/ 3شرح فتح القدير على الهداية -3

.18-15/ 2وكذلك هو اختيار السيد سابق "فقه السنة" –231/ 6ذهبت الهادوية إلى مثل هذا التفصيل". نيل الأوطار 
انه يقول الحافظ العراقي: "قد عرفت أن قوله (ومن لم يستطع) أي مؤن النكاح أو نفس النكاح لعجزه عن المؤن أي مع توق

أرشد إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه وهو إليه، فهذا لا يؤمر بالنكاح بل يفهم من الحديث أنه يطلب منه تركه لكونه 
الصوم... وصرح أصحابنا أن من هذه صفته يستحب له ترك النكاح... وزاد النووي في "شرح مسلم" فذكر أن النكاح له 

.6/ 7مكروه وهو أبلغ في طلب الترك". طرح التثريب
.334/ 7المغني -4
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النكاح والتسري،... قالوا: والتسري ليس واجبا اتفاقا، فيكون التزويج غير واجب إذ لا يقع التخيير 
بين واجب ومندوب".

"الوجه الثاني: أن الواجب عندهم العقد لا الوطء، والعقد بمجرده لا يدفع مشقّة التوقان، قال: فما 
، وقد صرح أكثر المخالفين كذا قالناوله الحديث لم يذهبوا إليه. ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث، وما ت

1بوجوب الوطء فاندفع الإيراد".

وأجاب الموجبون للزواج: أما استدلالهم بالآية (سيدا وحصورا)؛ فيقول أبو محمد بن حزم: "وهذا لا / 
2على الجماع".حجة فيه لأننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء، وإنما أمرنا بذلك من له قوة 

: صلى الله عليه وسلم"وموهوا أيضا بخبرين؛ أحدهما عـن الـنبي   أما استدلالهم بالخبرين؛ فيقول أبو محمد أيضا: -
3الْخفيف الْحاذُّ الذي لا أهلَ له ولا ولَد.المائتينفيخيركم

كم جأحد يبرفَلأَنْ ي ةُ خمْسٍ ومائةنوالآخر من طريق حذيفة أنه قال: إذا كان س نله م ركلْبٍ خي ور
4أنْ يربي ولَدا.

قال أبو محمد: وهذان خبران موضوعان لأما من رواية أبي عاصم رواد بن الجراح العسـقلاني وهـو   
منكر الحديث لا يحتج به، وبيان وضعهما أنه لو استعمل الناس ما فيهما من ترك النسل لبطل الإسـلام  

، مع إباحة تربية الكلاب، فظهر فساد كذب رواد بلا شك، وبـاالله  والجهاد والدين وغلب أهل الكفر
5تعالى التوفيق".

أما قول ابن قدامة أن االله تعالى علّق النكاح على الاستطابة، والواجب لا يقف على الاستطابة  ممـا  -
نى النـوع  يصرف الأمر في الآية عن الوجوب، فهذا من الغلط في الاستدلال لأن الاستطابة في الآية بمع

الطيب الحلال من النساء، ولا يعني ذلك التخيير بين النكاح وعدمه.

.139/ 9فتح الباري -1
.441/ 9المحلى -2
/ 6والخطيب في "تاريخه" -1037/ 3وابن عدي في "الكامل" -69/ 2الحديث أخرجه: العقيلي في "الضعفاء" -3

/ 2في "الإرشاد" وأبو يعلى الخليلي -151، 150/ 1، وفي "الجامع لأخلاق الراواي وآداب السامع" 225/ 11، 198
: كلّهم من حديث رواد بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة به.471

وقال أحمد: "رواد بن الجراح لا بأس به، -420، 132/ 2قال أبو حاتم: "هذا حديث باطل"، و"هذا حديث منكر" العلل 
، وهذا الحديث والذي بعده منها. 62، 61/ 2ء العقيلي صاحب سنة، إلا أنه حدث عن سفيان بأحاديث مناكير" ضعفا

.56، 55/ 2وينظر أيضا "ميزان الاعتدال" للذهبي 
.471/ 2والخليلي "الإرشاد" -1037/ 3وابن عدي "الكامل" -69/ 2الحديث أخرجه: العقيلي "الضعفاء" -4
.441، 440/ 9المحلى -5
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أما التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع فهذا مسلّم به أنه ليس بواجب، وليس هـو محـل نـزاع، لأن    -
الموجبين لم يوجبوا النكاح بأكثر من واحدة.

سري، والتسري ليس بواجب باتفاق، فقال وأما قول القاضي عياض أن الآية خيرت بين النكاح والت-
الحافظ ابن حجر: "وهذا الرد متعقَّب؛ فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري، 

1فإذا لم يندفع تعين الزواج".

أما قولهم أن الأمر في حديث الباب يحمل على الندب دون ذكر قرينة واضحة تصرف الأمـر مـن   -
يجاب إلى الندب، فهذا من الحيدة عن الموضوعية العلمية في الاستدلال، إذ غايتهم الانتصار لمذاهبهم، الإ

وتطويع النصوص لتتوافق معها. يقول الحافظ العراقي: "ومن العجيـب اسـتدلال الخطـابي بـه [أي     
2بالحديث] على أن النكاح غير واجب، لأن ظاهر الأمر الوجوب".

غلطهمفمنوجوبه،عدمعلىيدلمماالاستطاعةعلىبالنكاحالأمرعلّقصلى الله عليه وسلمبي أما قولهم أن الن-
وتعالى وجوبه على الاستطاعة، فهل يقال أنه سبحانهعلقوقدالإسلامأركانمنركنالحجفإنأيضا،

مستحب أيضا؟.
و نفـس  وكذلك قول يقول الحافظ العراقي: "قد عرفت أن قوله (ومن لم يستطع) أي مؤن النكاح أ-

يطلب منـه  النكاح لعجزه عن المؤن أي مع توقانه إليه، فهذا لا يؤمر بالنكاح بل يفهم من الحديث أنه 
أرشد إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه وهو الصوم... وصرح أصحابنا أن من هـذه  صلى الله عليه وسلملكونه تركه

ه وهو أبلـغ  له مكروالنكاح... وزاد النووي في "شرح مسلم" فذكر أن النكاح يستحب له تركصفته 
...". وهذا أيضا من خطئهم في الاستدلال قادهم إليه سابق اعتقادهم في حكم النكاح، في طلب الترك

ولكي يكون هذا الفهم منهم صحيحا كان ينبغي أن يكون لفظ الحديث: "فمن لم يستطع فلا يتزوج"، 
ع مؤنه، فالأمر بالنكاح بينما الحديث ساكت عمن هذه حاله ورخص له في ترك النكاح إلى حين يستطي

على المستطيع.
أما قولهم أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة؛ فلا وجه له البتة، فنصوص الكتاب والسنة مستفيضة في -

الترغيب في النكاح والأمر به، والنهي عن ضده فكيف يقال عندها أن بعض النكاح مكروه أو محرم؟؟ 
وجه له، ولا يلزم الإنسانَ ترك ما أحلّ االله له بل ما أمره ورغّبه يقول الشوكاني: "أقول هذا التحريم لا

اهبة نفسها بما معه من القرآن، وليس له الوالمرأةمنالمعدمالرجلذلكصلى الله عليه وسلموقد زوج النبي 3فيه".

.140، 139/ 9فتح الباري -1
.6، 5/ 7لتثريب طرح ا-2
.243/ 2السيل الجرار -3
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من المال مقدار خاتم من حديد. وهذا الرجل هو عند هؤلاء الفقهاء ممن يكره في حقه النكاح على الأقل 
1لم يحرم.إن 

مع أن تفصيلهم هذا لا يحفظ عن أحد من متقدمي الأئمة المتبوعين، يقول الموفق ابن قدامة: "وظـاهر  
كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه، وقال: وينبغي للرجل أن يتزوج فإن كـان  

صلى الله عليه وسلمقد تمّ أمره. واحتج بأن النبي عنده ما ينفق أنفق، وإن لم يكن عنده صبر، ولو تزوج بشر كان 
خاتمعلىإلايقدرلمرجلازوجصلى الله عليه وسلمالنبيوأنشيء،عندهوماويمسيشيءعندهومايصبحكان
حديد ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء. وقال أحمد في رجل قليل الكسب يضعف قلبـه عـن   من

2يه وقت لا يملك قلبه فيه".العيال: االله يرزقهم، التزويج أحصن له، ربما أتى عل

والخلاصة:
بعد هذا العرض لأهم أدلة الفريقين؛ يتبين بوضوح أن غاية ما اعتمد عليه من قال باستحبابه هي قولـه  
تعالى (فانكحوا ما طاب لكم)، إذ جعلوا الأمر فيها للندب لأنه معلّـق بالاسـتطابة، وقـد تـبين أن     

مر عن ظاهره وهو الوجوب.الاستطابة لا تصلح قرينة لصرف الأ
فيبقى الأمر في آيتي "النساء"، و"النور" على دلالته الأصلية وهو الوجوب والإلزام، يؤكده حديث الباب 
حيث جاء في السياق نفسه وهو الأمر بالنكاح للقادر على مؤنه. كما ينضاف فهم الصحابة رضي االله 

الترغيب في الزواج والإكثار من النسـاء،  عنهم لنصوص هذا الباب، حيث صحت عنهم عدة آثار في
وذم العزوبة والنهي عنها لأا ليست من هدي الإسلام. واالله أعلم

إرشاد العاجز إلى الصوم:/6
"وفي الحديث أيضا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم لأن شهوة النكاح تابعة لشـهوة الأكـل   

ب النبوي الحكيم الذي ينبغي على الشباب الأعـزب أن  وهذا هو الط3تقوى بقوته، وتضعف بضعفه".
يتحصن به عن الشهوات ودوافع الهوى والنفس، وفيه شفاء إن شاء االله تعالى كيف لا، وقد قال عنـه  

".فإنه له وجاءوهو الذي لا ينطق عن الهوى: "ولم يستطع فعليه بالصوم صلى الله عليه وسلم
ز المعالجة لقطع شهوة النكـاح بالأدويـة   على جوا4يقول الحافظ ابن حجر: "واستدل به الخطابي/7

وحكاه البغوي في شرح السنة، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة لا يقطعها أصالة... والحجة 

.242، 241/ 12ينظر للمزيد "الجامع لأحكام القرآن" -1
.237، 236/ 7ينظر "المغني" -2
.8/ 7وأيضا العراقي "طرح التثريب" –140/ 9الحافظ ابن حجر "فتح الباري" -3
).1962رقم (3/ 3معالم السنن -4
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1فيه أم اتفقوا على منع الْجب والْخصاء، فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا".

هدي محمد وهو قد أرشد إلى الطريقة الصحيحة والمثلى، وعلمنا واستنباط الخطابي فيه نظر، وخير الهدي
الدواء الناجع في تسكين الشهوة، ولا يلحق بالصيام غيره؛ لأن الصيام فيه فائدتان على الإنسان، الفائدة 
المادية وهي تقليل الطعام بشكل لا يضر الإنسان في جسده خلافا لجل الأدوية فلها آثار جانبية سـلبية  

سم.على الج
تجعل المكلف ينأى بنفسه طواعية عن كل دواعي الشهوة وما يثير الفتنة 2أما الفائدة الثانية فهي روحية

في النفس ابتغاء مرضاة االله تعالى، وهذه الفائدة يتفرد به الصوم عن كل دواء أو علاج. يقـول ابـن   
لشهوة الإرشاد لاسـتعمال مـا   العراقي تعقيبا على قول الخطابي: "لا يلزم من الإرشاد للصوم لكسر ا

يقطعها، فإنه قد تحصل السعة لأن المال غاد ورائح فيجد شهوته ويتمكن من تحصيل مقاصد النكـاح  
الدينية والدنيوية، وإذا استعمل ما يقطعها فات ذلك".

:3حكم الاستمناء/8
د عند العجـز عـن   يقول الحافظ ابن حجر: "واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرش

4التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه أسهل".

واستدلالهم بالحديث على الحرمة لا يستقيم، وإنما في الحديث الإرشاد إلى الحل الأمثل لتسكين الشهوة، 
ف الهدي النبوي.وخلاف الأمثل لا يكون محرما، وإنما يقال هو خلاف الأولى، وخلا

نعم، قد يستفاد المنع أو الحرمة من أدلة أخرى، وهذا بياا:
فذهب إلى الحرمة مطلقا المالكية والشافعية والزيدية، وحجتهم أن االله عز وجل أمر بحفظ الفروج في -

ن العادين كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين، فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان م
حرملـة  المتجاوزين ما أحل االله لهم إلى ما حرمه عليهم، قال القرطبي: "قال محمد بن عبد الحكم سمعت 

.140/ 9ينظر "فتح الباري" -1
/ 3يقول الصنعاني: "...ولسِر جعله االله تعالى في الصوم، فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم". سبل السلام -2

212.
ومن أسمائه: الاستنزال، أو العادة السرية، أو الخضخضة، ويكني بعضهم عن الذكر بـ: عميرة، فيسميه: جلد عميرة، وفي -3

وفي "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي –: وأبو عمير: الذكر، وجلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد" القاموس "مادة عمر
وللشوكاني رسالة في الموضوع –: "عن حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة..." 105/ 12

قد حققها الشيخ مشهور حسن، وتعقب المصنف، وبين صحة بعنوان "بلوغ الْمنى في حكم الاستمنى" ذهب فيها إلى الجواز، و
النقل عن كثير من أهل العلم السالفين والمعاصرين القائلين بالمنع. فلتراجع فإا جيدة.

.141/ 9ينظر "فتح الباري" -4
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بن عبد العزيز قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية: (والذين هم لفروجهم حافظون 
عصية أحدثها الشيطان وأجراهـا بـين   العادون)... وعامة العلماء على تحريمه... وهي م–إلى قوله –

وقال البيهقـي: "قـال   1".ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءاالناس... 
2الشافعي (بعد ذكره الآية): فلا يحل العملُ بالذَّكَرِ إلا في زوجة أو ملك يمين، فلا يحـل الاسـتمناء".  

3مر وابن عباس وعطاء.ومذهب الكراهة والمنع مروي عن ابن ع

ومنهم من ذهب إلى التفصيل، فقالت الأحناف: إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه -
جريا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين. وقالوا إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارا. وقالوا: 

و أمة، واستمنى بقصد تسكينها.أنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة، ولم يكن عنده زوجة أ
وأما الحنابة فقالوا: إنه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا، أو خوفا على صحته ولم تكن له 
زوجة أو أمة، ولم يقدر على الزواج فإنه لا حرج عليه. وعن مجاهد قال: "كان من مضـى يـأمرون   

4شبام بالاستمناء يستعفُّون بذلك".

ما ذهب إلى الجواز أحمد بن حنبل، قال القرطبي: "وأحمد على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه فَضلَةٌ من بين-
كما ذهب أبو محمد بن حزم إلى جوازه مع الكراهة 5البدن فجاز عند الحاجة، أصلُه الفَصد والحجامة".

لمرأة فرجها كذلك مباح بإجمـاع  وأنه لا إثم فيه، فقال: "لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس ا
الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني فليس ذلك حراما أصلا 
لقول االله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم)، وليس هذا ما فَصلَ لنا تحريمه، فهو حلال... إلا أننـا  

لا من الفضائل".نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق و
وحكاه عن ابن عمر وابن عباس، وقال قتادة: "كانوا يفعلونه في المغازي"، وقاله الحسن أيضا وكان ممن 

6لا يرى به بأسا هو، ومجاهد، وعمرو بن دينار أيضا.

وبعد هذا العرض المسهب لآراء العلماء في حكم الاستمناء، يمكننا القول أن هذا الفعـل  الخلاصة:-
شك في عموم قوله تعالى (فأولئك هم المعتدون)، لكن هذا الاعتداء لا أراه يرتقي إلى درجـة  داخل لا

.106، 105/ 12الجامع لأحكام القرآن -1
.199/ 7السنن الكبرى -2
393، 392/ 11و"المحلى" –) 13588، 13587، 13586رقم (391، 390/ 7ق ينظر:"المصنف" لعبد الرزا-3
.199/ 7و"السنن الكبرى" للبيهقي –
.393/ 11المحلى -4
.105/ 12ينظر "الجامع لأحكام القرآن" -5
.393/ 11و"المحلى" –) 13594، 13593، 13592رقم (392/ 7ينظر: "المصنف" لعبد الرزاق -6



39

الحرمة وذلك لترخيص بعض الصحابة فيه، أما القول بكراهته الشديدة فهو وجيه وتعضده الآية وفتاوى 
لصـوم كَحـلٍّ   بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين، يؤكده الإرشاد النبوي إلى ا

"أن شرعي لمن لم يستطع النكاح وخاف على نفسه العنت، فعن عبد االله بن عمرو بن العـاص قـال:  
: خصـاء أمـتي   صلى الله عليه وسلمفقال: يا رسول االله أتأذن لي أن أختصي؟ فقـال  صلى الله عليه وسلمرجلا جاء إلى النبي 

الصيام".
الجة الشبق وعرامة الشهوة معلقا: "وفي الحديث توجيه نبوي كريم لمع–رحمه االله –يقول الشيخ الألباني 

في الشباب الذين لا يجدون زواجا، ألا وهو الصيام. فلا يجوز أن يتعاطوا العادة السرية لأنه قاعدة مـن  
قيل لهم (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)، ولأن الاستمناء في ذاته ليس من صفات المـؤمنين  

لفروجهم حافظون... العادون).الذين وصفهم االله في القرآن الكريم (والذين هم
) وصححه 393/ 2قالت عائشة: "فمن ابتغى وراء ما زوجه االله أو ملكه فقد عدا". أخرجه الحاكم (

1على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي".

"فلم ألبثْ حتى تزوجت":/ قول علقمة: 9
من المسارعة إلى الالتزام –بعين من الصحابة والتا–فيه من المعاني والعلم ما كان عليه سلف هذه الأمة 

والاستسلام لأحكام الكتاب والسنة دون تردد، أو رد، أو عناد... فكان هديهم وشأم كما وصفهم 
االله تبارك وتعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم 

المفلحون).

الحديث الثاني
عنيسألون،صلى الله عليه وسلم"جاء ثلاثةُ رهط إلى بيوت أزواج النبي مالك رضي االله عنه قال: عن أنس بن

مالهغُفرقد؟صلى الله عليه وسلمالنبيمننحنوأين: فقالواتقالُّوها،كأمأُخبِروافلما،صلى الله عليه وسلمالنبيعبادة
ولاالدهرأصومأنا: آخروقالأبدا،الليلأصليفإنيأناأما: أحدهمقالتأخر،وماذنبهمنتقدم

، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول [ وقال بعضهم: لا آكل اللحم]أفطر،
إليهم، فقال: أنتم الذين قلتم [فحمد االله وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا]صلى الله عليه وسلماالله 

ي وأرقد، وأتزوج كذا وكذا، أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصل
النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".

).1830رقم (446/ 4حاديث الصحيحة سلسة الأ-1
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:تخريج الحديث
في "كتاب النكاح/ مسلمو- ) 5063في "كتاب النكاح/ باب: الترغيب في النكاح" رقم (البخاري

.176، 175/ 9باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (نووي)" 
:راوي الحديث

زة الأنصاري الخزرجي المدني، الإمام المفتي، المقرئ المحدث، = أنس بن مالك بن النضر، أبو حم1هو
.موتاأصحابهوآخروتلميذه،،صلى الله عليه وسلمراوية الإسلام، خادم رسول االله 

بنوأسيدطلحة،وأبيومعاذ،وعثمان،وعمر،بكر،أبيوعنجما،علماصلى الله عليه وسلمروى عن النبي 
بن الصامت، وأبي ذر، وابي هريرة، ، وخالته أم حرام، وزوجها عبادةملحانبنتسليمأموأمهحضير،

وفاطمة النبوية، وعدة.
وعنه خلق كثير، منهم: الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وأبو قلابة، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، 
وثابت البناني، والزهري، وقتادة، وإسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة، وحميد الطويل، ويحيى بن سعيد 

الأنصاري،...
أنوإلىهاجر،منذالملازمةأكملولازمهسنين،عشروخدمهالصحبة،أتمصلى الله عليه وسلمنس نبيه صحب أ

رسولإلىأنسأمأميبيجاءت: "عنهااللهرضييقول. الشجرةتحتوبايعمرة،غيرمعهوعزامات،
ابني، أتيتك به قالت: يا رسول االله، هذا أُنيس فبنصفه،وردّتنيخمارها،بنصفأَزرتنيوقد،صلى الله عليه وسلماالله

 االله له، فقال: اللهم أكثر مالَه وولده، قال أنس: فواالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد عك فاديخدم
2ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم".

"، وقال –يعني: أنسا –سليمأمابنمنصلى الله عليه وسلمقال أبو هريرة: "ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول االله 
: "كان أنس بن مالك أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر".أنس بن سيرين

سنين،تسعصلى الله عليه وسلم: "إني خدمت رسولَ االله - لما آذاه الحجاج –كتب أنس إلى عبد الملك بن مروان 
قدويلك: الحجاجإلىالملكعبدفكتب. لأكرموهنبيهم،خدمرجلاأدركواالنصارىأنلوواالله

لاأنخشيتيعلىيصلحدي،سمعافقال. إليهتعتذرحتىأنسإلىفقمكتابيجاءكفإذاأحد
...".وطاعة

سير أعلام -) 124ذيب الكمال رقم (–) 108الاستيعاب رقم (-286/ 2والتعديل ينظر ترجمته بتوسع: الجرح -1
.71/ 1الإصابة –406–395/ 3النبلاء 

ومسلم في -) 6379، 6378(رواه البخاري في "كتاب الدعوات/ باب: الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة رقم-2
.39/ 16"فضائل الصحابة/ باب: فضائل أنس بن مالك (نووي)" 



41

روى البخاري عن "سليمان التيمي سمعت أنسا يقول: ما بقي أحد صلّى القبلتين غيري".
مات على الأصح سنة ثلاث وتسعين، وله مئة وثلاث سنين.

ومسلم على مئة وثمانين حديثا، وانفرد البخاري مسنده ألفان ومئتان وستة وثمانون، اتفق له البخاري 
بثمانين حديثا، ومسلم بتسعين.

:الأحكام المستفادة
/ استحباب تتبع أحوال العلماء والصالحين قصد التأسي م.1
.والطاعاتوالعباداتالخير،منالازديادعلىصلى الله عليه وسلم/ حرص أصحاب النبي 2
الأخطاء،تصحيحفيصلى الله عليه وسلم/ فيه أدب النبي 3
ه من العلم أن النية الحسنة لا تكفي وحدها لاستقامة العبد على الصراط المستقيم، فكم من مريد / في4

للخير لا يبلغه، وقد "قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) قال : أخلصه 
الصا لم يقبل، حتى وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خ

يكون خالصاً والخالص إذا كان الله، والصواب إذا كان على السنة"، فكل الطرق إلى مرضاة االله تعالى 
.السبيلسواءعنحادعنهارغبفمن،صلى الله عليه وسلممسدودة إلا طريق النبي 

/ الحديث أصل في ذم البدع وإبطالها، ولو كان قصد صاحبها حسنا،5
قيام الليل كله، أو صيام الدهر، أو ترك الطيبات والمباحات./ فيه النهي والرغبة عن 6
توسطه واعتداله في العبادة، وأن أي مخالفة لذلك هو سـبيل الغلـو   فيصلى الله عليه وسلم/ فيه الاقتداء بالنبي 7

والتنطع. فالخير والبكرة كلها إنما هي في اتباع هديه، ولزوم طريقته عليه الصلاة والسلام.
ة ويسرها، وإباحة طيبات الحياة وملاذّها، وكرهها للعنت والتشدد علـى  / سماحة الشريعة الإسلامي8

النفس، وحرماا من خيرات الدنيا.
/ فليس مني = أي من ترك السنة إعراضا عنها، غير معتقد لها على ما هي عليه،9

أما من تركها تأولا، أو اجتهادا فلا يلحقه هذا الوعيد الشديد.
لفضله العظيم على الفرد، وعلى اتمعات. فهو من هدي الإسلام، ومن سنة / فيه الترغيب في الزواج 9

، بل الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين كلِّهم، قال تعالى: (ولقـد  -عليه الصلاة والسلام –سيد الأنام 
مـا  أرسلنا رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية). يؤكده ما جاء من ي عن التبتل والانقطاع عن الدنيا، ك

ن مظعون بعثمانصلى الله عليه وسلمقال: "رد رسول االله عن سعد بن أبي وقاص ففعلت بنو إسرائيل من قبلنا، 
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"عـن  –رضي االله عنها –وعن سعد بن هشام أنه سأل عائشة 1،عن التبتل، ولو أذن له لاختصينا
زواجا وذرية) فلا التبتل؟ فقالت: "لا تفعل، أما سمعت قول االله تعالى: (ولقد أرسلنا رسلا وجعلنا لهم أ

2تتبتل".

فالتبتل ليس من شأن الإسلام في شيء، وقد نعاه االله تعالى على أمم سابقة ابتدعته (ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان االله)، "قال قتادة: الرهبانية التي ابتـدعوها؛ رفـض النسـاء، واتخـاذ     

ا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعـم والمشـرب   الصوامع. قال القرطبي: وذلك لأم حملو
والنكاح، والتعلق بالكهوف والصوامع، وذلك أن ملوكهم غَيروا وبدلوا، وبقي نفـر قليـل فترهبـوا    

3وتبتلوا".

وعلى وفق هذه المعاني جرى علم وعمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسـان،  
البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: "قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: فقد روى الإمام 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي وائل عن عبد االله بن 4لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء".
–عشرا وفي رواية: لو لم أعش، أو: لم يكن في الدنيا إلا–مسعود قال: "لو لم يبق من الدهر إلا ليلة 

5لأحببت أن يكون عندي فيهن امرأة".

هل الزواج أفضل أم التخلي للعبادة أفضل؟/ 10
تنازع بعض العلماء القائلين باستحباب النكاح؛ هل النكاح أفضل أم التخلي للعبادة وطلب العلم؟ وهذه 

الآن أدلّتهم:
: التخلي –رحمه االله –وقال الشافعي القائلون بتفضيل العبادة على النكاح: يقول الموفق ابن قدامة: "-أ

بقوله (سيدا وحصـورا) والحصـور   –عليه السلام –لعبادة االله تعالى أفضل؛ لأن االله تعالى مدح يحيى 
الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه.

.وقال تعالى: (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) وهذا في معرض الذم

ومسلم في "كتاب النكاح/ باب: –) 5073رواه البخاري في "كتاب النكاح/ باب: ما يكره من التبتل والخصاء" رقم (-1
.177/ 9استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (نووي)" 

.440/ 9وابن حزم في "المحلى" –) 3218"كتاب النكاح/ باب: النهي عن التبتل" رقم (رواه النسائي في-2
وسنن النسائي -) 1082رقم (393/ 3وينظر أيضا: جامع الترمذي "كتاب النكاح/ باب: ما جاء في النهي عن التبتل" 

).3216"كتاب النكاح/ باب: النهي عن التبتل" رقم (
.263/ 17القرآن" للقرطبي ينظر: "الجامع لأحكام-3
).5069رواه البخاري في "كتاب النكاح/ باب: كثرة النساء" رقم (-4
.128، 127/ 4المصنف/ كتاب النكاح -5
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1ولأنه عقد معاوضة، فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع".

وأجاب الآخرون:-ب
: (حـديث  صلى الله عليه وسلمقال ابن قدامة: "ولنا ما تقدم من أمر االله تعالى به ورسوله، وحثهما عليه، وقـال  

الباب)،
على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أحله له لاختصينا).صلى الله عليه وسلموحديث سعد: (لقد رد النبي -
يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل يا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود صلى الله عليه وسلمأنس قال: "كان النبي وعن -

الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
فهذا حث على النكاح شديد، ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب، والتخلي منه إلى التحريم، ولو كان 

التخلي أفضل لانعكس الأمر.
وأصحابهصلى الله عليه وسلمالنبييشتغلولاوأصحابه،ذلكوفعلالعدد،فيوبالغتزوجصلى الله عليه وسلمبي ولأن الن-
فضل، ولا تجمع الصحابةُ على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى.بالأإلا

ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله، فكيف اجتمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله، فما 
.!!ه ويعمل بالأدنىكان فيهم من يتبع الأفضل عند

وإحرازه، وتحصين المرأة وحفظها والقيـام  ولأن مصالح النكاح أكثر؛ فإنه يشتمل على تحصين الدين-
علىأحدهاالراجحالمصالحمنذلكوغير،صلى الله عليه وسلما، وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي 

3أولى...".2بمجموعهاالعبادة،نفل

ربي ردا على الشافعي:وقال أبو بكر بن الع
فيورغبتـه صلى الله عليه وسلم"قلنا هذا غريب منكر من ثلاثة أوجه: أحدهما أنك ذكرت يحيى ونسيت محمـدا  

.-عليه السلام –يحيىمنبهأولىوكنتنسباإليكأقربكانوهوفيه،وتقدمهلهومدحهالنكاح،
ا بحال.أنك قد قلت أن شريعة من قبلنا ليست بشريعة لنا ولا يقتدى الثاني:

الثالث: أنك أنت ومن تكلم على الآية لم تلحقوا درجة مالك في فهمها؛ الحصور هو الذي يترك النساء 
مع القدرة عليهم، حبس نفسه، وكان ذلك شرعه، وشرعنا النكاح وقد قال تعالى: (لكل جعلنا منكم 

4شرعة ومنهاجا)...".

.335/ 7المغني -1
لعل الصواب: "فبمجموعها".-2
.336، 335/ 7المغني -3
.299/ 4عارضة الأحوذي -4
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لاتباع لا فيما يخيل للنفس أنه أفضل نظرا إلى ظـاهر  وقال ابن الهمام الحنفي: "وبالجملة فالأفضلية في ا
عبادة وتوجه، ولم يكن االله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال، وكان حاله إلى الوفاة  

1النكاح، فيستحيل أن يقرره على ترك الأفضل مدة حياته".

لنوافل العبادات أفضل من النكاح بعيد كل وبعد هذا العرض يتبين لنا بجلاء أن القول بتفضيل التخلي-
خـير عليهكانلمامخالفهووكذاالمستفيضة،وسنتهصلى الله عليه وسلمالبعد عن الصواب، ومخالف لهدي النبي 

. يضاف إلى كل ذلك هذه الآثار والنصوص المرغبة في النكاح:-رضوان االله عليهم –الناس
: "الدنيا متاع، وخير متاعها المـرأة  صلى الله عليه وسلمفعن عبد االله بن عمرو بن العاص قال قال رسول االله-1

2الصالحة".

االله،سـبيل فيااهـد إعانتهم؛االلهعلىحقثلاثة: "صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة قال قال رسول االله -2
3".الأداءيريدوالمكاتبيستعف،أنيريدوالناكح

فليتقدينه،شطرعلىأعانهفقدصالحةامرأةااللهرزقهمن: "صلى الله عليه وسلموعن أنس قال قال رسول االله -3
4في الشطر الثاني".االله

وقال عبد االله بن مسعود: "لو لم يبق من أجلي إلا عشرةُ أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، لي -4
5طَولُ نكاح فيهن، لتزوجت مخافةَ الفتنة".

فإن خير هذه وعن سعيد بن جبير قال: "قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج،-5
6الأمة أكثرها نساء".

وعلى وفق هذه المعاني كان هدي الأئمة جلهم من التابعين وأتباعهم، قال الإمام أحمد: "ليس العزبة من 
أمر الإسلام في شيء... من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد 

.188/ 3شرح فتح القدير-1
.56/ 10رواه: مسلم في "كتاب الرضاع/باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (نووي)" -2
والترمذي –) 3122حديث صحيح رواه: النسائي في "كتاب الجهاد/ باب: فضل الروحة في سبيل االله عز وجل" رقم ( - 3

) وقال: "حديث حسن" 1655إياهم" رقم (في "كتاب فضائل الجهاد/ باب: ما جاء في ااهد والناكح والمكاتب وعون االله
، 251/ 2أحمد -) 9542رقم (259/ 5وعبد الرزاق –) 2518وابن ماجه في "كتاب العتق/ باب: المكاتب" رقم (–

وصححه.217، 161، 160/ 2والحاكم –) 4030وابن حبان (–437
هذا حديث صحيح الإسناد". وهو في السلسلة )، وقال: "2613رقم (161/ 2رواه: الحاكم في "كتاب النكاح" -4

).625الصحيحة للشيخ الألباني رقم (
.235/ 7ينظر "المغني" -5
).5069النكاح/ باب: كثرة النساء" رقم (رواه البخاري في "كتاب -6
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1تم أمره".

فوائد وأحكام في هذا المحور، واالله أعلم.هذا ما تيسر جمعه من 

*****

المحور الثالث = أحكام المرأة المعتدة، والإحداد
= هي لغة من قولك: عددت الشيء إذا أحصيته، فسميت العدةُ عدةً؛ من أا محصاة، لأا ثلاثة العدةُ

قروء، أو ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر وعشر.
دة تتربص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها؛ بالولادة، أو الأقراء، أو وشرعا هي = "اسم لم

2الأشهر".

3وجوا؛علىالعلمأهلأجمعكما،صلى الله عليه وسلمودلّ علىها وعلى أحكامها كتاب االله تعالى، وسنة النبي 

صبرتاجاً يوونَ أَزذَريو نكُمنَ مفَّووتي ينالَّذراً) (البقرةقال تعالى: (وشعرٍ وهةَ أَشعبأَر بِأَنفُسِهِن 234ن ،(
)،1وقال: (يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ) (الطلاق

إِن كُمائسن نيضِ محالْم نم نسئي ياللَّائوقال تعالى: (و نضحي ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتار
).4لاقوأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه من أَمرِه يسراً) (الط

أي "في وقت تستقبل فيه 4لَّق لها النساء"،"فتلك العدة التي أمر االله أن تطصلى الله عليه وسلموفي الصحيح قوله 
امكُثي وفي حديث الفريعة بنت مالك: "5العدة وتشرع فيها وهذا يدل على أن الأقراء هي الأطهار...".

امكُثي في بيتك حتى يبلغَ الكتاب أجلَه، قالت: فاعتددت فيه أربعةَ أشهر وعشرا"، وكذا حديث فاطمة "
بنت قيس رضي االله عنها.

:مشروعيتهاوالحكمة من
/ معرفة براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب.

/ إعطاء الفرصة للزوجين لعلهما يصطلحان، قال تعالى: (لَا تدرِي لَعلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أَمراً) 

.237، 235/ 7ينظر "المغني" -1
.5/383والموسوعة الفقهية للعوايشة –373/ 3سبل السلام للصنعاني -2
.689ينظر مثلا: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص-3
.69-59/ 10ومسلم –،...)5253، 5252، 4908حديث ابن عمر في الصحيحين؛ البخاري رقم (-4
/ 18واختاره ابن عبد البر "الاستذكار" –435/ 9وابن حجر "فتح الباري" –67/ 10ينظر: النووي على مسلم -5

24 ،25.
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).1(الطلاق
حادث / عقد الزواج ميثاق غليظ، تترتب عليه مصالح عظيمة على النفس وعلى اتمع، فإن حدث
يوجب فك العقد، لم يكن بد من التربص مدة يحس فيها الطرفان بعنائها حتى يقدرا العقد قدره.

:أنواعها
/ عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض.

/ عدة المرأة التي يئست من المحيض، والتي لم تحض، وهي ثلاثة أشهر.
لم تكن حاملا./ عدة المتوفى عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما 

/ عدة الحامل، وهي أن تضع حملها.
/ عدة غير المدخول ا، فأما المطلقة فلا عدة عليها، وأما المتوفى عنها زوجها فعليها العدة لعموم الآية، 

1والإجماع.

الحديث الأول
عبد االله بن "عن ابن شهاب، حدثني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود، أن أباه كتب إلى عمر بن

الأرقم الزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعما قال لها 
أن سبيعة أخبرته: يخبره،عتبةبنااللهعبدإلىااللهعبدبنعمرفكتباستفتته،حينصلى الله عليه وسلمرسول االله 

شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممنأا
الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملَها بعد وفاته، فلما تعلَّت من نِفاسها، تجملت 

فقال لها: ما لي أراك -رجلٌ من بني عبد الدار -للخطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك 
ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعةُ أشهر وعشر، قالت متجملة؟ لعلّك ترجين النكاح!، إنك واالله 

عنفسألته،صلى الله عليه وسلمسبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول االله 
.ليبداإنبالتزوجوأمرنيحملي،وضعتحينحللتقدبأنيفأفتانيذلك؟

انت في دمها، غير أنه لا يقرا زوجها قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن ك
حتى تطهر".

:تخريج الحديث

.383/ 5الموسوعة الفقهية للعوايشة -1



47

أبو و- 110، 109/ 10في "كتاب الطلاق/ باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها" مسلمرواه: 
في "كتاب الطلاق/ باب: النسائيو–) 2306في "كتاب الطلاق/ باب: في عدة الحامل" رقم (داود 

)؛ من حديث سبيعة الأسلمية رضي االله عنها.3522-3520زوجها" رقم (عدة الحامل المتوفى عنها
، 1291في "كتاب الطلاق/ باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا" رقم (مالكورواه أيضا: 

في "كتاب تفسير القرآن/باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) البخاريو-) 1294
وفي "كتاب الطلاق/ باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) –) 4909" رقم (4الطلاق 
)، كلاهما من حديث:5319، 5318" رقم (4الطلاق 

أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "جاء رجلٌ إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أَفْتني في امرأة 
رعباس: آخ بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن أنا: (وأولات الأحمال أجلهن أن ولدت ن، قلتليالأج

فأرسل ابن عباس غلامه كُريباً إلى - يعني أبا سلمة - يضعن حملهن)، قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي 
قُتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، أم سلمة يسألها؟، فقالت: 
".خطبهافيمنالسنابلأبووكان،صلى الله عليه وسلماالله فخطبت فأنكحها رسول 

" 4وعند البخاري في "كتاب تفسير القرآن/باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق 
): "عن أيوب، عن محمد، قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان 4910رقم (

فحدّثْت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد االله بن ، أصحابه يعظّمونه، فذكروا له فذَكَر آخر الأجلين
لي بعض أصحابه، قال محمد: فَفَطنت له فقلت: إني إذاً لجريءٌ إن كَذَبت على عبد 1قال: فضمزعتبة،

االله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال: لكن عمه (أي: ابن مسعود) لم يقل ذاك، فلقيت أبا 
مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديثَ سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد االله (أي ابن عطية 

كنا عند عبد االله فقال: أتجعلون عليها التغليظَ، مسعود، وهو عم عبد االله بن عتبة) فيها شيئا؟ فقال: 
حمال أجلهن أن ولا تجعلون عليها الرخصة، لَنزلَت سورةُ النساء القصرى بعد الطولى: (وأولات الأ

.يضعن حملهن)"
:راوي الحديث

سبيعة الأسلمية = هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية امرأة سعد بن خولة الذي توفي عنها بمكة، في حجة 
الوداع وكان ممن شهد بدرا.

).4910رقم (834/ 8وفتح الباري –84/ 3ضمز = أمسك وسكت، وضمز غيره إذا أسكته، وسكَّته. النهاية -1
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روى روى عنها: زفر بن أوس بن الحدثان، وعمر بن عبد االله بن الأَرقم، ومسروق بن الاجدع. وكذا 
فقهاء المدينة، وفقهاء الكوفة، وآخرون.عنها

1أخرج حديثها الجماعةُ سوى الترمذي.

:شرح غريب الحديث
2لم تنشب = أي لم تلبث، وحقيقته: لم يتعلق بشيء غيره، ولا اشتغل بسواه.

ها: تعلّت = من الفعل علا يعلو، تعلّت بمعنى: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون بمعنى: برأت من علّت
3أي خرجت من نفاسها وسلمت.

:شرح بعض جمل الحديث
تجملت للخطّاب = أي يأت للخطاب، وراجعت الزينة، من خضاب، وكحل.

فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك = لعل له منها قرابة، وكان قد خطبها من قبل فرفضته.
لثياب في بيته.جمعت علي ثيابي حين أمسيت = لأن العادة أن المرء يتخفف من ا

:الأحكام المستفادة
/ وجوب العدة على المتوفة عنها زوجها، وهو محل اتفاق.1
/ المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، يتجاذا حكمان؛ الأول مستفاد من قوله تعالى: (والَّذين يتوفَّونَ 2

 بِأَنفُسِهِن نصبرتاجاً يوونَ أَزذَريو نكُمراً) (البقرةمشعرٍ وهةَ أَشعبقال القرطبي: "هذا الآية في 234أَر،(
والثاني من قوله تعالى: (وأُولَات 4عدة المتوفى عنها زوجها، وظاهرها العموم، ومعناها الخصوص"،

)؛4مرِه يسراً) (الطلاقالْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه من أَ
إلى أن تمام عدا آخر الأجلين، واختاره سحنون من 5فذهب علي بن أبي طالب، وعبد االله بن عباس،- 

المالكية، وحجتهم روم الجمع بين الآيتين، وذلك "أا إذا قعدت أقصى الأجلين فقد علمت بمقتضى 
عمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح باتفاق الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت ال

.35/193وذيب الكمال –138/ 7ينظر: أسد الغابة لابن الأثير -1
.44/ 5النهاية -2
.244/ 3النهاية -3
.317/ 11أي: خصوص من كانت حائلا. وينظر: التمهيد –126/ 4القرآن الجامع لأحكام -4
. قال 177/ 18والاستذكار –) 11725لكن ابن عباس رجع عنه لحديث سبيعة. ينظر: مصنف عبد الروزاق رقم (-5

ها الحامل، عدا ابن عبد البر: "وما يصحح هذا عنه أن أصحابه؛ عكرمة وعطاء وطاووس وغيرهم على القول بأن المتوفى عن
.311/ 11أن تضع حملها على حديث سبيعة". التمهيد 
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أهل الأصول. وهذا نظر حسن لولا ما يعكر من حديث سبيعة الأسلمية، وأا نفست بعد وفاة زوجها 
1بليالٍ...".

والحديث مع تأخره إلى حجة الوداع، ووضوحه فهو العمدة في هذا الباب، "وقد بين أن قوله تعالى: 
لْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن)، محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، (وأُولَات ا

ومن شاء باهلته أن آية 2وأنّ عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين، ويعتضد هذا بقول ابن مسعود:
ابن مسعود إن كان هناك نسخ، قال ابن حجر: "ومراد3النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة".

قال 4فالمتأخر هو الناسخ، وإلا فالتحقيق أن لا نسخ هناك، بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق"،
. منهماااللهلمرادصلى الله عليه وسلمابن عبد البر: "لما كان عموم الآيتين معارضاً، لم يكن بد من بيان رسول االله 

ن خالف ذلك، فلا معنى له مفكلّ. الأسلميةسبيعةَبهأفتىبماكذلمنااللهمرادصلى الله عليه وسلمااللهرسولفبين
5من جهة الحجة، وباالله التوفيق".

وعليه عامة أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة المتبوعين، قال مالك بعد روايته الحديث: "وهذا 
في بابه، فالمصير إليه متعين، أن فالحديث نص واضح 6الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ببلدنا".

عدة الحامل تنقضي بوضع حملها.
/ عموم إطلاق الحمل في نصوص الباب، يشمل الحمل على أي صفة كان؛ حيا، أو ميتا، تام الخلقة أو 3

7ناقصها.

/ عدة الحامل المطلقة:4
 رجعتها أو لا يملك، أن قال القرطبي: "لا خلاف بين العلماء أن أجلَ كلِّ حاملٍ مطلّقة، يملك الزوج

وقال أيضا: "أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها، ثم توفي قبل 8تضع حملَها"،
9انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه".

.127/ 4القرطبي الجامع لأحكام القرآن -1
).1485ومسلم في رقم (–) 4532رواه البخاري في رقم (-2
.127/ 4القرطبي -3
).4910رقم (836/ 8فتح الباري -4
.314/ 11التمهيد -5
.311/ 11ينظر: التمهيد –1294رقم 455الموطأ ص-6
.658، 657/ 5ينظر: زاد المعاد -7
.128/ 4القرطبي -8
.137/ 4القرطبي -9
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/ المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه، فعدا من يوم الوفاة أو الطلاق، وهو قول ابن عمر وابن مسعود 5
ن عباس، وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق واب

وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وحجتهم أن االله تعالى علق العدة بالوفاة أو 
الطلاق.

1،... والأول أصح.وذهب علي بن أبي طالب، والحسن وقتادة، إلى أن عدا من يوم يبلغها الخبر

/ يباح للمرأة المتوفى عنها زوجها التزويج بمجرد انقضاء العدة، ولو لم تطهر من نفاسها، لقولها: 6
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي."

ها قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقرا زوج
2حتى تطهر".

3و فيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدا لمن يخطبها./ 7

فيهنصلافيما،صلى الله عليه وسلم/ وفي خلاف أبي هريرة وابن عباس أن "الحجة عند التنازع سنة رسول االله 8
4احتمل الخصوص، لأن السنة تفيد مراد االله من كتابه".إذاأيضانصفيهوفيمااالله،كتابمن

ث الثانيالحدي
روى مالك عن "سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن 

صلى الله عليه وسلمأا جاءت إلى رسول االله الفُريعةَ بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرا: 
له أب دبها خرج في طلب أعةَ، فإن زوجردإلى أهلها في بني خ جعرقُوا، حتى إذا كانوا تسألُه أن ت

أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن صلى الله عليه وسلمبطَرف القَدومِ لحقهم فقَتلوه، قالت فسألت رسول االله 
: نعم، قالت: فانصرفت صلى الله عليه وسلمزوجي لم يتركْني في مسكن يملكُه، ولا نفقةً، قالت فقال رسول االله 

فنوديت له فقال: كيف قلت؟ فرددت أو أمر بي،صلى الله عليه وسلمحتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول االله 
عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكُثي في بيتك حتى يبلغَ الكتاب أجلَه، قالت: 

فاعتددت فيه أربعةَ أشهر وعشرا.

.138/ 4القرطبي -1
وهو مذهب جماهير أهل العلم لحديث سبيعة. وخالف بعضهم كالشعبي والحسن والنخعي وقالوا أا لا تتزوج حتى -2

.109/ 10رح النووي على مسلم تطهر. والحديث حجة عليهم. ينظر ش
).2722ينظر: السلسلة الصحيحة رقم (-3
.316/ 11التمهيد -4
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قالت فلما كان عثمانُ بن عفان أرسل إليَّ، فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقَضى به".
:تخريج الحديث

–) 1295رواه مالك في "كتاب الطلاق/ باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل" رقم (
وأبو داود في "كتاب - ) 2324والدارمي في "كتاب الطلاق/ باب: خروج المتوفى عنها زوجها" رقم (

ا جاء أين والترمذي في "كتاب الطلاق/ باب: م–) 2300الطلاق/ باب: في المتوفى عنها تنتقل" رقم (
والنسائي في "كتاب –) 1204تعتد المتوفى عنها زوجها" وقال: "هذا حديث حسن صحيح" رقم (

وابن حبان في صحيحه –) 3534الطلاق/ باب: عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر" رقم (
).2131وصححه الشيخ الألباني كما في الإرواء رقم (- ) 4293، 4292رقم (

:ديثراوي الح
الفُريعةَ بنت مالك بن سنان = الخدرية أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك، أسلمت وشهدت بيعة 

.صلى الله عليه وسلمالرضوان مع النبي 
1روى لها الأربعة.

:الأحكام المستفادة
/ وجوب العمل بخبر الواحد، "ألا ترى إلى عمل عثمان بن عفان به، وقضائه باعتداد المتوفى عنها 1

2ها، من أجله، في جماعة من الصحابة من غير نكير".زوجها في بيت

، والأصل فيه قوله تعالى: (والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ مكوث المعتدة في بيتها الزوجية مدة  عدا/ 2
هو التأني والتصبر عن النكاح، )، "والتربص 234بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً) (البقرةيتربصنأَزواجاً 

وحديث الباب حجة في هذا، يقول ابن 3وترك الخروج عن مسكن النكاح، وذلك بألا تفارقه ليلا".
عبد البر: "وهو حديث مشهور، معروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها، عليها أن 

مصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، منهم؛ تعتد في بيتها ولا تخرج عنه، وهو قول جماعة فقهاء الأ
4مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحام، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد،...".

.280/ 8والإصابة لابن حجر –272/ 8ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد -1
.323/ 11ابن عبد البر/ التمهيد -2
.129/ 4القرطبي -3
.323/ 11التمهيد -4
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صلى الله عليه وسلميقول أبو عيسى الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
الثوري،سفيانقولوهو. عداتنقضيحتىزوجهابيتمنتنتقلأنللمعتدةيروالم. وغيرهم

وروى مالك عن ابن المسيب: "أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان 1،"وإسحاقوأحمد،والشافعي،
."المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج ّدر2ي

ن:القول الثاني = بينما ذهب داود الظاهري إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت، لأ
المسألة مسألة اختلاف، والسكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات، وقالوا أن حديث الفريعة إنما ترويه 
امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب االله، أو 

3سنة أو إجماع.

لبصري. قال ابن عباس: "إنما قال االله تعالى: وهو قول علي وابن عباس وجابر وعائشة، وعطاء والحسن ا
وروى 4(يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشراً)، ولم يقل: يعتددن في بيون، ولتعتد حيث شاءت".

حين قتل عنها زوجها طلحة بن عبيد –عبد الرزاق عن "عروة قال: خرجت عائشة بأختها أم كلثوم 
مكة في عمرة، وكانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدا.إلى–االله 

قال: وحدثنا الثوري عن عبيد االله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك عنها.
قال: وحدثنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ أهل 

5بقول ابن عمر".الورع والعزم

قال ابن عبد البر: "أما السنة فثابتة بحمد االله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، لأن الاختلاف إذا 
6نزل في مسألة، كانت الحجة في قول من وافَقَته السنةُ".

ؤمنين عثمان وقال ابن القيم: "ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها أمير الم
بن عفان، وأكابر الصحابة بالقبول، ونفّذها عثمان، وحكم ا. ولو كنا لا نقبل رواية النساء  عن النبي 

تاب االله ليس كوهذاالنساء،إلاعنهرواهاأنهيعرفلاالإسلامسننمنكثيرةسننلذهبت،صلى الله عليه وسلم
له، بل غايتها أن تكون بيانا لحكم فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة

).1204رقم (509/ 3جامع الترمذي -1
).1296الطلاق/ باب: مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلّ" رقم (الموطأ "كتاب -2
.323/ 11ينظر: التمهيد لابن عبد البر -3
.509/ 3وينظر: جامع الترمذي –) 12051رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (-4
.12080، 12055المصنف -5
.323/ 11ن عبد البر ينظر: التمهيد لاب-6
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تتركأنبعينهصلى الله عليه وسلمسكت عنه الكتاب. ومثل هذا لا ترد به السنن، وهذا الذي حذر منه رسول االله 
االله عنها لحديث الفريعة، فلعله لم رضيالمؤمنينأمتركوأما. الكتابفيحكمهانظيريكنلمإذاالسنة

1ه قام عندها معارض له...".يبلغها، ولو بلغها فلعلها تأولته، فلعل

وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من المتقدمين، والمتأخرين والمعاصرين، أن المعتدة من الوفاة تلزم بيت 
الزوجية، حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تخرج ارا إلا لحاجة، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة.

ة يلزم به الزوج، وورثته، فلا تخرج منه لبيع أو / ويتفرع عن هذا أن العدة في بيت الزوجية حق للمرأ3
وتنازعوا فيمن مات ولا يملك سكنا، هل لها الحق 2نحوه. وهو قول عامة الفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم.

3من ماله في كراء السكن وقت العدة، أم لا؟

وائجها، ففي صحيح مسلم عن / هذا الحكم هو أساسا في الليل، أما ارا فيجوز لها الخروج لقضاء ح4
"أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد االله يقول: طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلَها، فزجرها رجلٌ أن 

وهو 4تصدّقي، أو تفعلي معروفاً".أنعسىفإنكنخلَك،فَجديبلى: فقال،صلى الله عليه وسلمتخرج، فأتت النبي 
5الليث، والشافعي، وأحمد،... وغيرهم.وهو قول عامة أهل العلم؛ مالك، والثوري، و

الحديث الثالث
رسوليا: فقالت،صلى الله عليه وسلمجاءت امرأةٌ إلى رسول االله "عن زينب قالت: سمعت أمي أم سلمة، تقول: 

-لا: صلى الله عليه وسلمأفنكْحلُها؟ فقال رسول االله عينها،اشتكتوقدزوجها،عنهاتوفيابنتيإناالله،
فيإحداكُنكانتوقدوعشر،أشهرأربعةُهيإنما: قالثم- لا: يقولذلككلثلاثا،أومرتين

.الحولرأسعلىبالبعرةترميالجاهلية
قال حميد: فقلت لزينب، وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأةُ إذا توفي عنها 

- باً، ولا شيئا حتى تمر ا سنةٌ، ثم تؤتى بدابة زوجها دخلت حفْشاً، ولَبست شر ثياا، ولم تمس طي

.691/ 5زاد المعاد -1
.324/ 11والتمهيد لابن عبد البر –131/ 4ينظر: الجامع لأحكام القرآن -2
.136/ 4والمنتقى للباجي –132/ 4ينظر: الجامع لأحكام القرآن -3
.108/ 10ا زوجها لحاجتها (نووي)" المسند الصحيح في "كتاب الطلاق/ باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنه-4

108.
.108/ 10النووي/ شرحه على مسلم -5
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فتفْتضّ به، فقلّما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرةً، فترمي ا، ثم - حمار، أو شاة، أو طير 
تراجع بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيره".

:تخريج الحديث
، 5336لمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا" رقم (رواه البخاري في "كتاب الطلاق/ باب: تحد ا

وفي "كتاب الطب/ باب: الإثمد والكحل من - ) 5338)، و"باب: الكحل للحادة" رقم (5337
ومسلم في "كتاب الطلاق/ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة (نووي)" –) 5706الرمد" رقم (

10 /113 ،114.
:وفي الباب

ينب بنت أبي سلمة، أا أخبرته، هذه الأحاديث الثلاثة؛ قال: قالت زينب: "عن حميد بن نافع، عن ز
صفْرةفيهبطيبٍحبيبةأمفدعتسفيان،أبوأبوهاتوفيحين،صلى الله عليه وسلمدخلت على أم حبيبة زوج النبي 

من حاجة، ثم قالت: واالله ما لي بالطيب 1فدهنت منه جارية، ثم مسّت بعارِضيها،- غيرهأو- خلوقٍ
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر، تحد على : المنبرعلىيقول،صلى الله عليه وسلمغير أني سمعت رسول االله 

ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم 

لا يحل لامرأة : المنبرعلىيقولصلى الله عليه وسلمغير أني سمعت رسول االله قالت: واالله ما لي بالطيب من حاجة، 
.تؤمن باالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"

ثم ذكرت حديث الباب... (خ، م)
:راوي الحديث

وليد، وبنت عم أبي = أم المؤمنين، هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، بنت عم خالد بن ال2أم سلمة
جهل بن هشام.

منأخيهعندصلى الله عليه وسلمالسيدة المحجبة، الطاهرة أم المؤمنين، من المهاجرات الأول، كانت قبل النبي 
الرجل الصالح. هاجرت معه إلى الحبشة، ثم إلى المدينة.المخزومي،سلمةأبيالرضاعة

مصيبةٌ،تصيبهمسلمنمما: يقولصلى الله عليه وسلمروى مسلم "عن أم سلمة، أا قالت: سمعت رسول االله 
أخلفإلامنها،خيراليوأَخلفمصيبتي،فيأجرنياللهمراجعون،إليهوإنااللهإنا: االلهأمرهمافيقول

/ 10"هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن. وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد". النووي/ شرحه على مسلم -1
113.

.221/ 13الإصابة –210-201/ 2ينظر: سير أعلام النبلاء -2
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. قالت: فلما مات أبو سلمة، قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أولُ بيت هاجر منهاخيرالهاالله
االلهرسولُإليَّأرسلَ: قالت،صلى الله عليه وسلمااللهرسولَليااللهلففأخقُلتها،إنيثم،صلى الله عليه وسلمإلى رسول االله 

أن االلهفندعوابنتهاأما: فقالغَيور،وأنابنتاليإن: فقلتله،يخطبنيبلتعةأبيبنحاطبصلى الله عليه وسلم
1يغنيها عنها، وأدعو االله أن يذهب بالغيرة".

منآخروهي. نسباهنوأشرفالنساء،أجملمنوكانتالهجرة،منأربعسنةصلى الله عليه وسلمدخل ا النبي 
يسيراإلابعدهتلبثولمعنه،االلهرضيالحسينمقتلبلغهاحتىعمرتالمؤمنين،أمهاتمنمات

.بارئهاإلىوانتقلت
وأبناؤها صحابة، وهم؛ عمر، وسلمة، وزينب.

ابن روى عنها: سعيد بن المسيب، وشقيق بن سلمة، والأسود بن يزيد، وأبو صالح السمان، ونافع مولى
عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد،... وخلق كثير.

وكانت تعد من فقهاء الصحابيات.
وفاا سنة إحدى وستين، رضي االله عنها.

مسندها ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثا، اتفقا لها على ثلاثة عشر، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم 
بثلاثة عشر.

:شرح غريب الحديث
أبعار، وهو رجيع ذوات الخُف وذوات الظِّلف، أي روثه.بعرة = جمعه 

2حفْشاً = البيت الصغير الرديء.

4أو تمسح به جلدها.3فتفْتض به = أي تدلُك وتمسح به.

 دحت المرأةُ تدا تمنع الزينة والطيب. يقال أَحوهو المنع، لأ ،داد مشتق من الحَدتحد = الإحداد والح
.دحوم ،اداً. ويقال امرأة حدح دحوت ،دحت تّد5إحداداً، وح

:الأحكام المستفادة
كتاب الجنائز/ باب: ما يقال عند المصيبة (نووي)".في "صحيح مسلم -1
).1313مالك في الموطأ عند رقم (-2
.374/ 3النهاية -3
). قال ابن قتيبة: "سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا 1313مالك في الموطأ عند رقم (-4

رج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض، أي تكسر ما هي فيه من العدة... بطائر أو تغتسل، ولا تمس ماء، ولا تقلم ظفرا، ثم تخ
.115/ 10حيوان تمسح به جلدها، فلا يكاد يعيش". شرح النووي على مسلم 

.342/ 11وكذا ابن عبد البر/ التمهيد –111/ 10النووي/ شرحه على مسلم -5
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هو ترك الزينة كلها من اللباس = "والإحداد/ المتوفى عنها زوجها يجب عليها إضافة إلى العدة، 1
والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدا. لأن الزينة داعية للأزواج، فنهيت عن 

فالممنوع على المرأة هو كل ما تتزين به 1ذلك قطعا للذرائع، وحماية لحرمات االله تعالى أن تنتهك..."،
2نحوه.عادة من لباس أو لون أو حلي أو خضاب... و

يقول القرطبي: "ليس في لفظ العدة في كتاب االله تعالى ما يدل على الإحداد، وإنما قال (يتربصن)، فبينت 
وهذابإحداد،هوإنماالوفاةفيالتربصبأنمتظاهرةصلى الله عليه وسلمالسنة جميع ذلك. والأحاديث عن النبي 

3".العلماءجمهورقول

امرأةٌتحدلا: قالصلى الله عليه وسلمقالت: "أن رسول االله يؤيده حديث أم عطية رضي االله عنها في الصحيح
عصب،ثوبإلامصبوغا،ثوباتلبسولاوعشرا،أشهرأربعةزوج،علىإلاثلاث،فوقميتعلى
فالقسط والأظفار رخص فيهما 4".أظفارأوقُسطمننبذةًطهرت،إذاإلاطيبا،تمسّولاتكتحل،ولا

حة الكريهة.لا من باب الطيب، وإنما لإزالة الرائ
يقول النووي: "واستفيد وجوب الإحداد في المتوفى عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك 

5مع أنه ليس في لفظه ما يدل على الوجوب، ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب".

= فيه دليل )لا: يقولذلككلثلاثا،أومرتين-لا: صلى الله عليه وسلمأفنكْحلُها؟ فقال رسول االله / قوله: (2
6على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا.

/ الحديث عام في كل امرأة متوفى عنها زوجها؛ صغيرة كانت أم كبيرة؛ "قال ابن شهاب الزهري: لا 3
2وكذا في الحديث (أفنكحلها؟) إشارة إلى أا صغيرة.1أرى أن تقرب الصبيةُ الطيب لأن عليها العدة"،

.342/ 11والتمهيد –133، 129/ 4القرطبي الجامع لأحكام القرآن -1
.287/ 4الإكمال للقاضي عياض –297/ 4الإشراف لابن المنذر –136/ 4ينظر: القرطبي -2
.112/ 10وينظر: النووي شرحه على مسلم –129/ 4القرآن القرطبي الجامع لأحكام -3
كتاب ومسلم في "–) 5342،5343رواه البخاري في "كتاب الطلاق/ باب: تلبس الحادة ثياب العصب" رقم (-4

.118/ 10الطلاق/ باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة (نووي)" 
= هي برود يمنية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيكون النهي عما صبغ بعد النسج. (النهاية ثوب عصبٍ

= ضرب من الطّيب، وقيل هو العود. وهو قُسط-) 6/ 4= قطعة منه، وهو الشيء اليسير. (النهاية نبذَة-) 203/ 3
= جنس من الطيب لا واجد له من لفظه، وهو أَظْفَار-) 53/ 4معروف طيب الرائحة تبخر به النفساء والحائض. (النهاية 

).130/ 3عطر أسود، القطعة منه شبيهة بالظفر. (النهاية 
.112/ 10شرحه على مسلم -5
.114/ 10على مسلم النووي/ شرحه-6
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كانت أم حرة، وكذلك امرأة المفقود، والصحيح في الكتابية، لحرمة المسلم الذي تعتد من أمة2صغيرة.
3مائه وما يلحقه من النسب.

/ تأكيده عليه الصلاة والسلام على النهي من استعمال الكحل رغم شكاة المرأة، دليل على تأكيد 4
يل على أن تمسحه ارا، وهو وجيه، الحكم، وأنه لا يباح إلا لضرورة. وقد أباحه مالك للضرورة بالل

4لأن الحال حال تداوي لا تطيب.

/ هذا الحكم خاص بالمتوفى عنها زوجها، وقد ألحق ا بعض أهل العلم المطلقة طلاقا بائنا، بجامع معنى 5
أما جميعا في عدة يحفظ فيها النسب. وهو قول أهل الكوفة كأبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وابن 

وابن سيرين أيضا... وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة.المسيب
بينما ذهب البقية، وفيهم مالك، إلى أنه لا إحداد عليها، قال ابن المنذر: حديث أم عطية (لا يحل 

عية لا إحداد مع إجماعهم أن المطلقة الرج5لامرأة... على ميت...) دالّ على أن المطلقة لا إحداد عليها.
عليها، فالمبتوتة أشبه ا منها بالمتوفى عنها زوجها.

إنما هي أربعةُ أشهر وعشر) = هذا تأكيد لمدة العدة، وقيل في الحكمة منها ان الولد يتكامل / قوله: (6
6تخليقه، وتنفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرون يوما، وزيدت العشر احتياطا.

لأن الزينة داعية للأزواج، فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع، وحماية لحرمات االله / الحكمة من الإحداد، "7
8وحتى تنزجر المرأة عن النكاح مراعاة لحق الزوج.7تعالى أن تنتهك..."،

هذا ما تيسر جمعه من أحكام وفوائد في هذا الباب، واالله الموفق.

*****

).5337-5334عند رقم (599/ 9رواه البخاري معلقا -1
).5337-5334رقم (600/ 9ينظر: فتح الباري -2
.343، 342/ 11ابن عبد البر/ التمهيد -3
قالتصلى الله عليه وسلموقد احتج مالك بما رواه في موطأه بلاغا "أن أم سلمة زوج النبي –345، 344/ 11ينظر: التمهيد -4

) 1315لاء بالليل، وامسحيه بالنهار". رقم (الجبكُحلِاكتحلي: منهاذلكفبلغعينيها،اشتكتزوجها،علىحادلامرأة
.346/ 11وابن عبد البر/ التمهيد –137/ 4ينظر: القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" -5
.603/ 9وابن حجر الفتح -114/ 10ينظر: النووي -6
.342/ 11والتمهيد –133، 129/ 4"الجامع لأحكام القرآن" القرطبي-7
.113/ 10النووي على مسلم -8
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المحور الرابع = سفَر المرأة من غير محرمٍ

الحديث الأول
"لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر : صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي االله عنه، قال: قال النبي 

".-إلا مع ذي محرم عليها -مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة 
:تخريج الحديث

- ) 1894رقم (رواه مالك في "كتاب الجامع/ باب: ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء" 
ومسلم في "كتاب –) 1088والبخاري في "كتاب تقصير الصلاة/ باب: في كم يقصر الصلاة" رقم (

وأبو داود في "كتاب المناسك/ –107/ 9الحج/ باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (نووي)"
ع عن رسول االله والترمذي في "كتاب الرضا–) 1724، 1723باب: في المرأة تحج بغير محرم" رقم (

وابن ماجه في "كتاب –) 1170/ باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها" رقم (صلى الله عليه وسلم
وابن خزيمة في صحيحه في "كتاب المناسك/ –) 2899المناسك/ باب: المرأة تحج بغير وليّ" رقم (

، 2524، 2523رقم (135، 134/ 4باب: الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم" 
2525.(

من طرق؛ مالك، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب كلهم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي 
هريرة.

ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: "لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم 
منها".

:راوي الحديث
أبو هريرة = سبقت ترجمته،،،

:الأحكام المستفادة
فيه دلالة على تحريم سفر المرأة مع غير المحرم / لا يحل = بمعنى يحرم، وهي من صيغ التحريم اتفاقا. و1

وسيأتي.1وهو مطلق في قليل السفر وكثيره،
؛/ لامرأة = مطلق يشمل كُلَّ امرأة2

.2/260سبل السلام" الصنعاني "-1
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ء، فيشمل الشابة، والعجوز على وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بأن لفظ المرأة عام في جميع النسا
حد سواء. لكن أبا الوليد الباجي قال بأن: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة، فتسافر 
كيف شاءت في كلّ الأسفار، بلا زوج، ولا محرم. قال النووي: "هذا الذي قاله الباجي، لا يوافق عليه، 

الشهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: لكلّ ساقطة لاقطة، ويجتمع في لأنّ المرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة
الأسفار من سفهاء الناس، وسقَطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلّة دينه 

1ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك".

صا للعموم بالنظر إلى المعنى، المتمثل مقولة النووي بأن ما قاله الباجي يعتبر تخصيوتعقّب ابن دقيق العيد
راعى الأمر النادر، وهو الاحتياط، لكنه في المقابل، يرى - النووي-في مراعاة الأمر الأغلب، والمتعقِّب

جواز سفر المرأة في الأمن، دون حاجة لأحد، إذ يرى جواز سيرِها لوحدها في جملة القافلة عند توفّر 
الحديث، أخذا بالتخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى. قال ابن حجر: "أي: الأمن، وهذا مخالف لظاهر 

2فليس له أن ينكر على الباجي".

كم)، وهي المسافة التي تقطعها الناقة عادة 50إلى 45/ مسيرة يوم وليلة = مسيرة اليوم التام حوالي (3
ام، وهي من المدينة إلى مكة في حجة الوداع كانت تسعة أيصلى الله عليه وسلمفي اليوم، يدل عليه أن مسيرة النبي 

3كم.450حوالي 

/ ذي محرم = من هم المحارم؟4
هو كلّ من "حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد، بسبب مباح، لحرمتها" = فخرج بالتأبيد المَحرم هو = 

متها الملاعنة ، وبحر- فليس محرماً لهن–أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها 
4فإا محرمة على التأبيد وليست من المحارم، لأنّ تحريمها لا لحرمتها، وإنما تغليظا وعقوبة.

فالمحرم من النسب كالابن، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت، والخال، والعم،... ومن الرضاع كالأخ 
ب الزوج، وابن الزوج،... من الرضاع، وابن الأخ منه، وابن الأخت منه،... ومن المصاهرة كأ

ونحوهم.

.105/ 9شرحه على مسلم -1
.4/260وفتح الباري -9/105وشرح النووي على مسلم -3/19إحكام الأحكام لابن دقيق ينظر: -2
الكنتي/ شرحه على الموطأ.محمد زين العابدين -3
وقال الحافظ: "وفي آخر حديث ابن –) 1862رقم (99/ 4وفتح الباري -105/ 9النووي شرحه على مسلم -4

عباس (ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول االله، إن امرأتي خرجت حاجةً وإني اكتتبت في غزوة كذا 
ّمع امرأتك)، ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم، فإنه لما استثنى المحرم، فقال القائل إن امرأتي وكذا؟ قال: انطلق فحج

حاجة، فكأنه فهم حال الزوج في المحرم، ولم يرد عليه ما فهمه، بل قال له: اخرج معها".
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/ سفر المرأة من دون محرم؟5
أطبق العلماء قديما على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا في حج أو عمرة (السفر 

بينما حكىونقل القاضي عياض الاتفاق عليه، 1الواجب)،  قال الحافظ ابن حجر: "وهو إجماع"،
الخلاف فيه عند الشافعية، فقال:  "اختلف أصحابنا في خروجها، فقال بعضهم: - رحمه االله - النووي 

يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات، كحجة الإسلام، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج، أو محرم، 
في وقال الإمام البغوي: "لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر 2وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة"،

3غير الفرض، إلا مع زوج، أو محرم، إلاّ كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلصت".

/ مسافة الحرمة والإباحة؟6
في الحديث (مسيرة يوم وليلة)، وفي حديث ابن عباس (لا تسافر)، وفي حديث أبي سعيد (مسيرة 

اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف يومين)، وفي حديث ابن عمر (ثلاث ليال)،قال النووي: "قال العلماء:
قال ابن حجر: "وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق (أي رواية 4السائلين، واختلاف المواطن"،

ابن عباس) لاختلاف التقييدات، قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا 
قال الصنعاني: "ودلّ 5تحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه".فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع ال

ولأن 6أيضا (حديث ابن عباس) على تحريم سفر المرأة من غير محرم، وهو مطلق في قليل السفر وكثيره"،
ولأن الرواية المطلقة في السفر هي المتيقنة ولم يختلف على ابن عباس فيها، خلافا للروايات التي فيها 

مشكوك فيها، ووقع فيها الاختلاف. خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى رواية الثلاث (أي رواية التقييد فإنه 
ابن عمر) لأا حسب قولهم هي المتحققة وغيرها مشكوك فيها. وهذا خلاف مذهبهم وقواعدهم في 

7تقديم العام على الخاص وعدم حمل المطلق على المقيد.

/ سفر الحج؟7
لى هذا عند أهل العلم؛ يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف قال الترمذي: "والعمل ع

أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم، هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها 

).1087عند رقم (733/ 2فتح الباري -1
.7/86وع شرح المهذب وام–9/104شرحه على مسلم -2
.4/98" ذكره ابن حجر في "فتح الباري-3
.103/ 9شرحه على مسلم -4
.103/ 9والنووي على مسلم –) 1862عند رقم (97/ 4الفتح -5
.701/ 2سبل السلام -6
).1862عند رقم (98/ 4الفتح -7
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، فقالوا: إذا )97الحج، لأن المحرم من السبيل، لقول االله عز وجل: (منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً) (آل عمران
لم يكن لها محرم، فلا تستطيع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا، فإا تخرج مع الناس في الحج. وهو قول مالك 
1والشافعي".

في المشهور، وبه قال أحمد إبراهيم النخعي، وطاووس، والشعبي،: وهو مذهب أدلة القول الأول
2وإسحاق.

)، فاستطاعتها 97/ قوله تعالى: (وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً) (آل عمران
فالمحرم من السبيل، ومن لم يكن لها محرم، فلا 3كاستطاعة الرجل، لكن يشترط المحرم لوجوب الحج،

تستطيع إليه سبيلا.
4ب، وهو واضح في دلالته على المنع. وهو مـخصص لعموم الآية السابقة./ حديث البا

إن امرأتي خرجت حاجةً، وإني اكتتبت في غزوة كذا : "صلى الله عليه وسلم/ حديث ابن عباس أن رجلا قال للنبي 
وكذا؟ قال: انطلق فحجّ مع امرأتك". ووجه الاستدلال أن الرجل اكتتب في غزوة ما، فتعينت عليه، 

بترك الواجب المعين عليه والخروج معها، ونحن صلى الله عليه وسلموجود المحرم واجبا، لما أمره النبي فلو لم يكن 
نعلم أا بِرفْقَة آمنة.

5: وهو مذهب مالك، والشافعي، والأوزاعي، ورواية عن أحمد، وابن حزم.أدلة القول الثاني

استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة، أهمها:
)، فهي عامة تشمل 97ى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً) (آل عمران/ قوله تعالى: (ولله علَ

الرجال والنساء على حد سواء، وحكم الحج معلق بالاستطاعة فقط، وهي على الأشهر: الزاد والراحلة. 
الزاد والراحلة، ما يدل على أنّ السبيل: صلى الله عليه وسلمالإمام الشافعي: "وإذا كان فيما يروى عن النبي قال 

وكانت امرأةٌ تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء، في طريق مأهولة آمنة، فهي ممن عليه الحج عندي، 
لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد صلى الله عليه وسلمواالله أعلم. وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول االله 

).1169عند رقم (473، 472/ 3جامع الترمذي -1
.7/47بن حزم المحلى لا-2
.104/ 9ينظر: النووي شرحه على مسلم -3
والشوكاني "نيل -4/99وابن حجر "فتح الباري" -3/19ابن دقيق العيد "الإحكام شرح عمدة الأحكام" ينظر: -4

.4/293الأوطار" 
.50/ 7المحلى -5
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مع رجال لا امرأة معهم، ولا والراحلة، وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدا لم تخرج 
2فالمحرم ليس شرطا عندهم، بل يكفي الأمن على نفسها.1محرم لها منهم".

3أجابوا عن حديث الباب: بأنه وإن كان عاما في كل سفر، فإنه يستثنى منه السفر الواجب للحج،/ 

منهما عاماً من وجه، قال ابن دقيق العيد: "وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كل واحد
(ولله علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلاً) يدخل تحته خاصا من وجه؛ بيانه أن قوله تعالى 

الرجال والنساء، فيقتضي ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج. وقوله 
بالنساء عام في الأسفار، فإذا قيل به وأخرج عنه سفر الحج (لا يحل لامرأة) الحديث خاص صلى الله عليه وسلم

لقوله تعالى (الآية)، قال المخالف: بل نعمل بقوله تعالى (الآية) فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج عن 
أي يقدم 4"،النهي. فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج

الحديث، أو يخصص الحديث بالآية. ولعلّ فعلَ عمر وعثمان مع أمهات المؤمنين عموم الآية على عموم 
يصلح قرينةً في ترجيح عموم الآية على عموم الحديث، واالله أعلم.

حتى تسير الظعينة من صنعاء إلى حضرموت..."  فقد روى البخاري من حديث عدي بن / حديث: "
، إذ أتاه رجلٌ فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه النبي حاتم رضي االله عنه قال: "بينا أنا عند 

وقد أُنبئت عنها، قال: فإن طالت بك 5قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها،
ني قلت فيما بي- ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله، 6حياةٌ، لَتريّن الظعينةَ

ارعوا البلاد 7وبين نفسي: فأين درعءٍ الذين قد سكسرى، - طَي ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز ،

.3/291كتابه الأم -1
.104/ 9النووي على مسلم -2
.50/ 7بن حزم. المحلى قاله أبو محمد-3
.19، 3/18إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -4
الحيرة: بكسر الحاء المهملة، هي قرية قريبة من الكوفة.-5
الظعينة = قال ابن الأثير: "أصل الظعينة: الراحلة التي يرحل ويظعن عليها: أي يسار. وقيل للمرأة ظعينة، لأا تظعن مع -6

.129/ 3ثما ظَعن، أو لأا تحمل على الراحلة إذا ظَعنت". النهاية الزوج حي
أي: لصوص.-7

قوله: (فأين لصوص طيء؟): "المراد قطاع الطريق، وطيء قبيلة مشهورة، منها عدى بن حاتم المذكور، وبلادهم ما بين العراق 
لك تعجب عدي كيف تمر المرأة عليهم وهي غير خائفة" والحجاز، وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار، ولذ

)، وهذا لا يعني أا وحدها، بل قد يكون معها زوجها، أو أخوها، أو أبوها،... 238/ 8(تحفة الأحوذي للمباركفوري 
وتبقى علة الخوف قائمة قبل انتشار الإسلام واستتباب الأمن، وهذا واضح.
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قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج ملْءَ كفّه 
من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه...

دالظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا االله، وكنت فيمن افتتح قال ع فرأيت :ي
1: يخرج ملء كفّه".كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة، لترون ما قال النبي أبو القاسم 

وبأنه خبر 2لا يبشر إلا بما هو حسن عند االله تعالى، وشرع من دينه،صلى الله عليه وسلمأنّ الرسول ووجه الدلالة:
3في سياق المدح، ورفع منار الإسلام، فيحمل على الجواز.

يدل على الوجود والوقوع، ولا يلزم منه الجواز أو عدمه، نعم صلى الله عليه وسلموقد تعقب بأنّ ما بشر به النبي 
 دلّت على المنع بمنطوقها، -كحديث الباب –هو يدل على الجواز بالمفهوم، لكن عارضته نصوص

اقا.اتففتقدم عليه 
كما أن مراعاة سياق الحديث ومعناه الإجمالي مهم جدا في حسن فهمه؛ فعدي بن حاتم لما أسلم، وكان 

شكاةَ بعض ، ثم رأى في مجلس النبي -ولم يخالط الإيمانُ بشاشةَ قلبه بعد –حديث عهد ذا الدين 
بما يثبت قلبه، ويطَمئن فؤاده، بأن ، وقطع السبيل... ناسب أن يحدثه النبي-الفقر –الناس الفاقَةَ 

لن تدوم، –والتي ربما كانت سببا في تأخر إسلامك، وعدم إسلام البعض –هذه الحال التي تراها 
وستتغير إلى الأحسن، وأن الإسلام سيقوى وينتصر، ويسود الأمن ويزول الخوف، ويكثر المال ويغنى 

لحديث.له باالناس... فكان كلام النبي 
4ولم يكن المقام هو بيان أحكام سفر المرأة، ولا غيرها...

؛صلى الله عليه وسلم/ فعل بعض الصحابة: وخاصة أزواج النبي 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: "أذن عمر رضي االله عنه، لأزواج النبي ففي صحيح البخاري عن 

وكان "2."فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف1في آخر حجة حجها،صلى الله عليه وسلم

ومسلم في "كتاب الزكاة/–) 3420باب: علامات النبوة في الإسلام" رقم (البخاري في "كتاب المناقب/-1
)، مختصرا.1750باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (نووي)" رقم (

.119-5/118ابن العربي "عارضة الأحوذي" -2
.4/291والشوكاني "نيل الأوطار" -4/72ينظر: ابن حجر "فتح الباري" -3
"،معهازوجلاالبيتتؤمطأ العديد من الباحثين المحدثين، عندما استدلوا بالحديث على رأيهم في الجواز بلفظ: "كما أخ-4

لَتريّن الظعينةَ ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله"، فهذا إدراج منهم في الحديث "الحديث:لفظبينما
؟!!رواية...لما فهموه، وقالوا كلهم: في
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عثمان ينادي: ألا يدنو أحد منهن، ولا ينظر إليهن، وهن في الهوادج على الإبل، فإذا نزل أنزلهن بصدر 
فكان عثمان «، وفي رواية: »الشعب، فلم يصعد إليهن أحد، ونزل عبد الرحمن، وعثمان بذنب الشعب

4االله عنه في خلافته.عثمان بن عفان رضيكما حج ن 3».خلفهنيسير أمامهن، وعبد الرحمن 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن شهاب الزهري قال: "ذكر عند عائشة: المرأةُ لا تسافر إلا مع ذي محرم، - 
5فقالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرما".

قال الإمام الشافعي: "وقد بلغنا عن عائشة، وابن عمر، وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج، 
لم يكن معها محرم، أخبرنا مسلم عن ابن جريح قال: سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو محرم، ولا وإن

6زوج معها، ولكن معها ولائد، ومواليات يلين إنزالَها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم، فلتحج".

/ الاتفاق على تخصيص الحديث بسفر الفريضة؛
ديث الباب بسفر الفريضة أو السفر الواجب وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد من تخصيص ح

الضروري، قالوا: وهو مخصوص بالإجماع، قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير 
الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت. قالوا: وإذا كان 

يضة. لكن أجاب ابن قدامة بأن الأول سفر ضرورة، عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة الفر
7فلا يقاس عليه سفر الاختيار (أي الحج).

:الترجيح
المتأمل في أدلة الفريقين يظهر له قوة أدلة المانعين، ووضوحها، وأن الأخذ ا هو الأحوط والأسلم، 

وذهاب النخوة والغيرة وبخاصة مع فساد الناس في هذا الزمان، وكثرة الفتن، وضعف الوازع الديني، 
على الحرمات، والتساهل في مواقعة المنكرات، وكذا جرأة النساء على السفور والتبرج ومخالطة الرجال 

الأجانب.

قال الحافظ ابن حجر: "وكأن عمر رضي االله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن، وتبعه على ذلك من -1
ذكر من الصحابة، ومن في عصره من غير نكير... فقد روى ابن سعد عن عائشة رضي االله عنها قالت: (منعنا عمر الحج 

.96/ 4فأذن لنا)". فتح الباري والعمرة، حتى إذا كان آخر عام
).1860الجامع الصحيح "كتاب جزاء الصيد/ باب: حج النساء" رقم (-2
).1860عند رقم (95/ 4ينظر: فتح الباري -3
).1860عند رقم (95/ 4الباري ينظر: فتح -4
.6/ 4المصنف في "كتاب الحج/ في المرأة تخرج مع ذي محرم" -5
.3/292كتابه الأم -6
).1862عند رقم (98/ 4ينظر: فتح الباري -7
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مع ملاحظة أن القول الثاني له وجاهته العلمية، وقد قال به جمع من كبار أهل العلم من الصحابة 
ة. لكن أعتقد أنه يعمل به استثناء في الحالات الخاصة والتابعين والأئمة المتبوعين، فلا يهدر بسهول

والحرجة، مع مراعاة القيود والضوابط التي نص عليها أصحابه. واالله أعلم

الحديث الثاني
"لا يحل لامرأة تؤمن باالله قال: صلى الله عليه وسلموعن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، عن النبي 

"لا تسافر المرأة ثلاثا".. وفي لفظ: ليال، إلا ومعها ذُو محرمٍ"واليوم الآخر، تسافر مسيرةَ ثلاث 
:تخريج الحديث

- ) 1087، 1086رواه البخاري في "كتاب تقصير الصلاة/ باب: في كم يقصر الصلاة" رقم (
وأبو –103، 102/ 9ومسلم في "كتاب الحج/ باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (نووي)" 

).1727ب المناسك/ باب: في المرأة تحج بغير محرم" رقم (داود في "كتا
:راوي الحديث

عبد االله بن عمر = سبقت ترجمته،،،
:الأحكام المستفادة

مسافة الحرمة والإباحة؟/
في حديث الباب (ثلاث ليال)، وفي أبي سعيد (مسيرة يومين)، وفي حديث أبي هريرة (مسيرة يوم 

تسافر)، فيظهر أن هذا الاختلاف كان لحال السائلين، أو لتجدد وليلة)، وفي حديث ابن عباس (لا
التشريع، وهذا معلوم من شريعته عليه الصلاة والسلام، قال النووي: "قال العلماء: اختلاف هذه 

قال ابن حجر: "وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب 1الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن"،
اية ابن عباس) لاختلاف التقييدات، قال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل بالمطلق (أي رو

قال 2ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه".
لق في قليل السفر الصنعاني: "ودلّ أيضا (حديث ابن عباس) على تحريم سفر المرأة من غير محرم، وهو مط

ولأن الرواية المطلقة في السفر هي المتيقنة ولم يختلف على ابن عباس فيها، خلافا للروايات 3وكثيره"،
التي فيها التقييد فإنه مشكوك فيها، ووقع فيها الاختلاف. خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى رواية الثلاث 

.103/ 9شرحه على مسلم -1
.103/ 9والنووي على مسلم –) 1862عند رقم (97/ 4الفتح -2
.701/ 2سبل السلام -3
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ة وغيرها مشكوك فيها. وهذا خلاف مذهبهم (أي رواية ابن عمر) لأا حسب قولهم هي المتحقق
1وقواعدهم في تقديم العام على الخاص وعدم حمل المطلق على المقيد.

:أحاديث الباب
"لا تسافرِ المرأةُ مسيرةَ يومين إلا ومعها زوجها أو ذو / وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ: 

محرم".
ومسلم في "كتاب الحج/ - ) 1995النحر" رقم (رواه البخاري في "كتاب الصوم/ باب: صوم يوم
وأبو داود في "كتاب المناسك/ –106، 105/ 9باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (نووي)"

).1726باب: في المرأة تحج بغير محرم" رقم (
: "لا يخلون رجلٌ يقوليخطبصلى الله عليه وسلمعبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال: سمعت النبي / وعن 

ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول االله، إن امرأتي أة إلا ومعها ذو محرم،بامر
خرجت حاجةً وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحجّ مع امرأتك".
)، وفي "كتاب 4935رواه البخاري في "كتاب النكاح/ باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم" رقم (

)، وفي "كتاب 2844لجهاد والسير/ باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له" رقم (ا
ومسلم في "كتاب الحج/ باب: سفر المرأة مع محرم –) 1862جزاء الصيد/ باب: حج النساء" رقم (

)، واللفظ له.1341إلى حج وغيره" رقم (
لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح قال النووي: "فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة،

2الحج معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه، بخلاف الحج معها".

:فوائد متممة
هذا الأمر، في أزمنة مختلفة، صلى الله عليه وسلم/ كثرة أحاديث الباب دليل على أهمية الموضوع، فتكرار النبي 1

ته، وأهمية لزومه في بناء كيان الأمة، والمحافظة على الفضيلة وبأساليب متنوعة = فيه إشارة منه إلى أهمي
فيها، وصون نساء المسلمين وأعراضهن.

وإنما اختلفوا فيما 3/ نقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلّها،2
كان واجبا.

).1862عند رقم (98/ 4الفتح -1
.110/ 9شرحه على مسلم -2
.16ينظر: الإجماع لابن المنذر ص-3
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ت حاجةً وإني اكتتبت في غزوة كذا وقد استدل بعض أهل العلم بحديث ابن عباس "إن امرأتي خرج
وكذا؟ قال: انطلق فحجّ مع امرأتك"، على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض، وبه قال أحمد، 

1ووجه للشافعية. والأصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي.

وحدها، أو بعيدة عن / حرص الإسلام على كرامة المرأة = إذ هي غالبا مطمع للرجال إذا كانت ل3
أهلها، ولأن السفر مظنة المشقة والحاجة للمساعدة، والمرأة بطبعها ضعيفة تحتاج لمن يقوم عليها أو 
يساعدها، وهذا أمر مشاهد محسوس في دنيا الناس. والمرأة لا يغار عليها مثلُ محارمها، الذين يرون أن 

ف أمام الأجنبية معرض للافتتان ا... لهذه النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم. كما أن الرجل ضعي
شرع الإسلام هذا الحكم - والتي هي وسيلة للوقوع في الفواحش وانتهاك الأعراض –المحاذير كلّها 

وأكد عليه صونا لها، وحماية لعرضها، ومحافظة على -حرمة سفر المرأة إلا من أحد محارمها –الدقيق 
ماء الإسلام الذين أجازوا للمرأة السفر الواجب للحج أو للعمرة أحاطوه كما أن عل2الفضيلة في اتمع.

بضوابط دقيقة، ومحترزات واضحة تكفل للمرأة حرمتها وعرضها، فالواجب هو الأخذ بقولهم كما هو، 
لا أن يجعل ذريعة لفتح الباب على مصراعيه بدعوى الخلاف الفقهي.

/ أهمية ربط الأحكام بالوازع الإيماني =4
أي: إن كنت من أهل الإيمان، وممن آمنت باالله تعالى، وخافت عذابه، ورجت فإنه أشد تأثيرا في الناس، 

نعيمه، وتعلق قلبها حقيقةً بالآخرة الباقية على الدنيا الفانية = فلتلزم هذا الأمر، ولا تتهاون فيه. فهو 
فيها هذه العاطفة الروحية. ومنه نعلم أهمية منهج وأسلوب؛ يربي في النفس هذه التربية الإيمانية، ويستثير

الحرص على غرس هذه التربية في نفوس الأفراد، لأن استثارم من خلالها أقوى وأنفع من استثارم 
بالعقليات اردة، أو من استثارم بالحديث عن الفساد وأضراره المادية على اتمع، أو استثارم 

فاته.بالتباكي على أطلاله ومخلّ
هذا ما تيسر جمعه من أحكام في هذا الباب المهم، واالله تعالى أعلى وأعلم.

*****

).1862عند رقم (100/ 4الباري فتح-1
.418، 417ينظر أيضا: تيسير العلام ص-2
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المحور الخامس = أحكام البيع بالتقْسيط
والشراءُ قَبوله، 1= البيع هو نقْلُ ملْك إلى الغير بثَمنٍ، أو هو: مبادلة مال بمال لقصد التملّك،مدخل

ى الآخر. والأصل في البيوع وتعاملاا الحلّ إلا ما نهي عنه؛ كالربا، وبيع الغرر، ويطلق كلٌّ منهما عل
وبيع ما لا يملكه المرءُ، وبيع المبيع قبل قبضه، وبيع العينة،...

والأصل في الثمن والمثمن التقابض، فإن أُجل الثمن، فهو الدين، وإن أجل المثمن فهو السّلَم. وإن أجل 
نان فهو بيع الدين بالدين وهو ممنوع.الاث

صلى الله عليه وسلموتأجيل الثمن (وهو الدين) لا بأس به، لحديث عائشة رضي االله عنها قالت: "اشترى رسول االله 
كما أن تقسيط الثمن كلّه جائز، 2، ورهنه درعا له من حديد"،-إلى أجل –طعاماً من يهودي بنسيئة 

اءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل لحديث عائشة رضي االله عنها أيضا قالت: "ج
3عام أوقية ، فأعينيني...".

بيع يعجل فيه المبيع (السلعة)، ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضه، على أقساط والبيع بالتقسيط هو = 
4معلومة، لآجال معلومة.

ذا لتعامل في جميع القطاعات، بين الدول ومن المهم معرفة حكمه وأحكامه، بسبب الانتشار الواسع له
.والأفراد، وفي غالب البنوك والمصارف..

والإشكال في البيع بالتقسيط هي الزيادة في ثمن السلعة مقابل التأجيل، حيث إا تشبه ربا النسيئة، مما 
أدى إلى وقوع الاختلاف في حكمه، وهو الآتي بيانه في دراسة حديث الباب:

الحديث
:صلى الله عليه وسلمن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله ع

"من باع بيعتين في بيعة، فله أَوكَسهما أو الرباَ".
:تخريج الحديث

.211/ 4ينظر: "توضيح الأحكام من بلوغ المرام" لعبد االله البسام -1
ومسلم في "كتاب المساقاة/ باب: –) 2096رواه البخاري في "كتاب البيوع/ باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه" رقم (-2

.40/ 11ه في الحضر كالسفر (نووي)" الرهن وجواز
ومسلم في "كتاب العتق/ –) 2168كتاب البيوع/ باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل" رقم (رواه البخاري في "-3

.144-140/ 10باب: إنما الولاء لمن أعتق (نووي)" 
ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب/ صالح المنجد.-4
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رواه: ابن أبي شيبة في المصنف في "كتاب البيوع والأقضية/ الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: إن 
وأبو داود في "كتاب البيوع/ باب: فيمن باع بيعتين في بيعة" - ) 502م (رق120/ 6كان بنسيئة" 

ذكر البيان بأن المشتري إذا - وابن حبان في "كتاب البيوع/ باب: البيع المنهي عنه - ) 3461رقم (
والحاكم في - ) 4974اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما" رقم (

والبيهقي في –، وقال "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" 45/ 2تدرك/ كتاب البيوع" "المس
كلّهم من طريق؛-16/ 9وابن حزم في "المحلى" –343/ 5"السنن الكبرى" 

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله 
عنه.

والترمذي في "كتاب البيوع عن رسول االله -503، 475، 432/ 2حمد في "المسند" / بينما رواه: أ
" صحيححسنحديثهذا"وقال) 1231(رقم" بيعةفيبيعتينعنالنهيفيجاءما: باب/ صلى الله عليه وسلم

وابن الجارود في "المنتقى" رقم -) 4634والنسائي في "كتاب البيوع/ باب: بيعتين في بيعة" رقم (–
ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار -ن حبان في "كتاب البيوع/ باب: البيع المنهي عنه واب- )  286(

والبغوي في -343/ 5والبيهقي في "السنن الكبرى" - ) 4973نسيئة وبتسعين دينارا نقدا" رقم (
:142/ 8"شرح السنة" 

عن محمد بن عمرو عن من طرق؛ عبدة بن سليمان،  ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون كلهم 
عن بيعتين في صلى الله عليه وسلمى رسول االله أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله عنه، بلفظ: "

".بيعة
والحديث صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم، والبغوي... وهو في "سلسلة الأحاديث 

).2326رقم (419/ 5الصحيحة" للشيخ الألباني 
:راوي الحديث

بو هريرة = سبقت ترجمته،،،أ
:أحاديث الباب

قال أبو عيسى الترمذي: "وفي الباب عن عبد االله بن عمرو، وابن عمر، وابن مسعود".
/ فحديث عبد االله بن عمرو هو: من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو بن 

."1ى عن بيعتين في صفقة واحدة...صلى الله عليه وسلمالعاص "أن رسول االله 

والحاكم في –343/ 5"السنن الكبرى" في "كتاب البيوع/ باب: النهي عن بيعتين في بيعة" أخرجه البيهقي في-1
، وحسنه الشيخ شعيب.144/ 8والبغوي في "شرح السنة" -17/ 2"المستدرك/ كتاب البيوع" 
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: "مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، ولا صلى الله عليه وسلم/ وحديث ابن عمر: قال: قال رسول االله 
1تبع بيعتين في بيعة".

شريك، عن سماك، من حديث "2".صفقةفيصفقتينعنصلى الله عليه وسلم/ وحديث ابن مسعود: "ى النبي 
ن صفقتين في صفقة عصلى الله عليه وسلمعن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود، عن أبيه قال: "ى رسول االله 

 اءَ بكذا وكذا، وهو بنقدسواحدة. قال أسود قال شريك قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بن
بكذا وكذا".

وهذا دالّ على أن للحديث أصلا قويا، ففي الموطأ روى "يحيى بن يحيى عن مالك أنه بلغه، أن رسول - 
: "في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا، أو قال مالك: ى عن بيعتين في بيعة"، وصلى الله عليه وسلماالله 

صلى الله عليه وسلمبشاة موصوفة إلى أجل: قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه، لا ينبغي لأن رسول االله 
، وإن صلى الله عليه وسلمفالنهي ثابت عندهم عن النبي 3قد ى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة...".

افظ ابن عبد البر: "وهذا الحديث يتصل ويستند من وجوه يقول الح4كانت بعض الأسانيد فيها مقال.
1صحاح، وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء، معروف غير مدفوع عند واحد منهم".

في "كتاب البيوع/ وأبو داود –) 2594وكذا رواه: الدارمي في "كتاب البيوع/ باب: في النهي عن شرطين في بيع" رقم (
والترمذي في "كتاب البيوع/ باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس –) 3504باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده" رقم (

والنسائي في "كتاب البيوع/ باب: بيع ما ليس عند البائع" رقم –) وقال "هذا حديث حسن صحيح" 1234عندك" رقم (
ى عن شرطين في بيع". وهو بمعنى واحد.لكن بلفظ: "-وغيرهم.... –) 4613(
وابن ماجه في "كتاب –) 1309رواه الترمذي في "كتاب البيوع/ باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلم" رقم (-1

وابن الجارود في "المنتقى" في "كتاب البيوع والتجارات/ باب: المبايعات المنهي –) 2404الصدقات/ باب: الحوالة" رقم (
: كلّهم من 15/ 9وابن حزم في "المحلى" –/ شعيب وصححه) 5395وأحمد رقم (–) 599الغرر وغيره" رقم (عنها من

حديث يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر به. وأعلّه البخاري وابن معين وأبو حاتم وأحمد... بعدم سماع يونس من نافع، 
وإنما سمع من ابنه عنه. ينظر: العلل الكبير للترمذي.

وابن خزيمة في –) 55، 54وابن نصر في "السنة" رقم (-199/ 6وابن أبي شيبة -398، 393/ 1رواه: أحمد -2
وابن حبان في "كتاب الطهارة/ –) 176"كتاب الوضوء/ جماع أبواب الوضوء وسننه/ باب: الأمر بإسباغ الوضوء" رقم (

من حديث: شريك عن -وغيرهم... -) 1053اء فرضه" رقم (ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أد-باب فرض الوضوء 
سماك عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه.

).1414-1412الموطأ "كتاب البيوع/ باب: النهي عن بيعتين في بيعة" رقم (-3
ولامعلولٌ،" بيعةفيعتينبيعنصلى الله عليه وسلمقلت هذا لأني رأيت بعض المتحمسين لتعليل الروايات قال: إن حديث "ى النبي -4

وكذالها،المصنفينأغلبوإخراجوأسانيدها،البابفيوالأحاديثالباب،حديثطرقفيفالمتأمل. الوجوهمنبوجهيثبت
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:شرح غريب الحديث
.قْصالن كْسفالو ،قَصكْساً نو سكفلانٌ ي كَس2أوكسهما = أي أنقصهما وأقلهما. يقال: و

:الأحكام المستفادة
؛ الأصل في البيع والشراء هو الحل، لقوله تعالى ( وأحل االله البيع وحرم الربا)، البيوع المنهي عنها/ 1

واستفاضت السنة النبوية في ذلك، وعلى هذا إجماع أهل العلم قديما وحديثا، لكن صح النهي عن جملة 
رة... والتي تفضي إلى ظلم الناس من البيوع والتعاملات لما فيها من الضرر، أو الغش، أو الغرر، أو المقام

بعضهم بعضا، وأكل بعضهم أموال بعض بغير حق، أو تؤدي إلى تكديس الأموال في يد فئة قليلة من 
الناس دون سائرهم،... وهكذا.

ومن ذلك ما جاء في حديث الباب.
": له صور، أهمها:معنى "بيعتين في بيعة/ 2

على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: = قال أبو عيسى الترمذي: "والعملالأولى
بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، 

3فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما".

بيعة" هو الذي عليه عامة أهل العلم، قال البغوي: "وفسروا وما ذكره الترمذي من تفسير "البيعتين في
البيعتين في بيعة على وجهين؛

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل 
4ى ذلك لغو".العلم... أما إذا باته على أحد الأمرين في الس؛ فهو صحيح به لا خلاف فيه، وما سو

عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه صلى الله عليه وسلم= قال الشافعي: "ومن معنى ي النبي الثانية
بكذا على أن تبيعني غُلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا يفارق (أي يتفارقا) 

5فقته".عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه ص

ناه... = يدرك لا محالة أن الحديث له أصل قوي. ولهذا رواه مالك في موطئه بلاغا وإن لم معوفقعلىالفقهاءعملجريان
ناده، ونقل العمل على معناه. واالله أعلميرتض إس

.197/ 12التمهيد -1
.230/ 5ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير -2
.353/ 3جامع الترمذي -3
.143/ 8شرح السنة -4
نفسه.-5
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قال البغوي: "والوجه الآخر، أن يقول: بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا، على أن تبيعني جاريتك، فهذا 
فاسد. لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا، وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك، 

ومن هذا الباب لو قال: بعتك هذا بطل بعض الثمن، فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا. 
1الثوب بدينار على أن تعطيني به دراهم لا يصح...".

: "بعتك داري بكذا على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، وكذا على أن ونحو هذا قوله
2تنفق على عبدي، أو دابتي، ونحو ذلك". فاشترط عليه عقدا آخر.

وفي هذا هي داخلة في عموم الحديث وصور البيعتين في بيعة، وهكذا كل عقدين في عقد واحد = ف
3الباب نفسه قول ابن مسعود رضي االله عنه: "الصفقة في الصفقتين ربا".

5وعبد الرحمن بن سعدي، وعبد االله البسام.4الثالثة = ومن أهل العلم من فسره ببيع العينة، كابن القيم،

5البسام.

دة؛ بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد، فهو جائز، وليس من باب / أما إذا جمع بين شيئين في صفقة واح
6البيعتين في بيعة، إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم.

(البيع بالتقسيط):حكم الزيادة في الثمن لأجل النسيئة/ 3
وقع نزاع بين أهل العلم قديما في هذه المسألة، هل هي داخلة في معنى الحديث أم لا؟

= أنه باطل مطلقا، وبه قال ابن حزم: "ولا يحل بيعتنا في بيعة مثل... ومثل أبيعك سلعتي هب الأولالمذ
7هذه بدينارين نقدا أو بثلاثة نسيئة... فهذا كلّه حرام، مفسوخ أبدا، محكوم فيه بحكم الغصب".

8في بيعة.وحجته أن حديث الباب موافق لمعهود الأصل، وقد نسخ بأحاديث النهي عن بيعتين 

.143/ 8شرح السنة -1
.283/ 4ينظر: توضيح الأحكام -2
).1053وابن حبان في "صحيحه" رقم (–119/ 6بن أبي شيبة وا–138/ 8رواه عبد الرزاق -3
حاشيته على سنن أبي داود.-4
. وبيع العينة بالكسر هو = بيع العين بثمن زائد نسيئة، ليبيعها المشتري (للبائع 284، 283/ 4ينظر: توضيح الأحكام -5

مع الزيادة، وهذا هو الربا بعينه، وقد صح فيه الحديث: عن نفسه) بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. فهو في الحقيقة بيع ثمن بثمن
: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد ، سلط االله قالصلى الله عليه وسلمابن عمر أن رسول االله 

عليكم ذُلا، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم".
.143/ 8ينظر: "شرح السنة" للبغوي -6
.15/ 9المحلى -7
.16/ 9المحلى -8
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= المنع من الزيادة لأجل النسيئة، وإليه ذهب سماك بن حرب، ومحمد بن سيرين، وطاووس المذهب الثاني
وأن من قال لصاحبه: بعتك هذا السلعة بعشرة نقدا، أو 1بن كيسان، وسفيان الثوري، والأوزاعي.

الأقل، أو يمضي العقد ويكون بعشرين نسيئة إلى سنة، فالبيع فاسد. والقول عندهم إما أن يأخذ بالثمن
قد وقع في الربا.

وحجتهم ظاهر حديث الباب، قال الشوكاني: "ولا يخفى أن ماقاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث؛ لأن 
وعلّة الحكم هي الربا كما هو نص الحديث. فإن أخذ 2الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به".

3ئز، وإن أخذها بالأعلى فهو ربا.المشتري السلعة بأقل الثمنين فهو جا

4وانتصر لهذا القول جماعةٌ من أهل العلم المعاصرين، وعلى رأسهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني،

5وكذا عبد الرحمن عبد الخالق.

وجنحوا إلى أن هذا هو الجمع بين حديث الباب، وبين أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة. كأم قالوا: 
بيعتين في بيعة، لكن من فعله فليأخذ بأقل الثمنين، وإلا فهو الربا.ينهى عن 

من –= جواز الزيادة في الثمن مقابل التأجيل، وإليه ذهب جمهور أهل العلم قديما  المذهب الثالث
ا ؛ أنه إذ-وهو قول عامة العلماء المعاصرين –، وحديثا أيضا 6- الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة 

ا باعه على أحد الأمرين في الس؛ فهو صحيح لا خلاف فيه. وأن الزيادة في الثمن مقابل الأجل لا إذ
وقالوا إن الممنوع هو أن يفترقا دون تحديد أي البيعتين اختارا، وهو المقصود بالنهي في 7شيء فيها،

استقرار الثمن في صورة بيع الحديث لما فيه من الغرر والجهالة. فعلّة النهي عندهم جهالة الثمن، "وعدم

...-427–422/ 5سلسلة الأحاديث الصحيحة -200/ 12ينظر: التمهيد لابن عبد البر -1
. والشوكاني رجح قول الجمهور، وألف في ذلك رسالة بعنوان: "شفاء الغلل 129/ 5نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار -2

.130. صفي حكم زيادة الثمن رد الأجل"
).2326رقم (424/ 5الصحيحة سلسلة الأحاديث -3
).2326رقم (427–422/ 5سلسلة الأحاديث الصحيحة -4
في رسالته: "القول الفصل في بيع الأجل".-5
–85/ 1الوجيز للغزالي –108/ 2بداية اتهد لابن رشد –187/ 5ينظر على الترتيب: بدائع الصنائع للكساني -6

.499/ 29الفتاوى لابن تيمية 
في ثمن السلعة، وليست نقدا بنقد مثل ربا النسيئة.والزيادة هنا هي -7
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يقول الخطابي: "وإذا جهل الثمن بطل البيع،... فأما إذا باته على أحد الأمرين 1الشيء الواحد بثمنين"،
2في مجلس العقد، فهو صحيح لا خلْف فيه".

لا شيءٌ وقال أيضا: "لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثّمنين، إ
3يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل".

الحكم، وحماد، وإبراهيم النخعي، والزهري وقتادة،... فقد سئلوا عن الرجل يشتري وإليه ذهب أيضا: 
4دهما".الشيء بكذا نقدا، وإن كان إلى أجل فبكذا؟، "فقالوا: لا بأس، إذا تفرقا على أح

واستدلوا على ذلك بـ:
)، فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع، ومنها زيادة 275/ قوله تعالى: (أَحلَّ االله الْبيع) (البقرة 

الثمن مقابل الأجل، وأن الأصل في البيوع والتعاملات المالية هو الحلّ.
وا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم / وقوله تعالى (يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُ

). فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين. فإذا رضي 29) (النساء 
المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً.

الْمدينةَ وهم صلى الله عليه وسلمي ومسلم عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما قَالَ: "قَدم النبِي / ما رواه البخار
مٍ، إِلَى أَجلٍ يسلفُونَ بِالتمرِ السنتينِ والثَّلَاثَ فَقَالَ: من أَسلَف في شيءٍ فَفي كَيلٍ معلُومٍ، ووزن معلُو

لسلَم جائز بالنص والإجماع، وهو شبيه ببيع التقسيط. وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع معلُومٍ". وبيع ا
فيه المشتري برخص الثمن، والبائع بالمال المعجل، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. 

5وأن هذا لا بأس به في البيوع.

من مقابل التأجيل من غير نكير منهم. فصار / كما أن عمل المسلمين جرى على جواز زيادة الث
كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع.

هذا ما تيسر جمعه من أحكام في هذا الباب، واالله أعلم.

*****

.5/130الشوكاني/ نيل الأوطار -1
) حيث بين أن العلة هي الجهل بالثمن، والتي تمنع 143/ 8وينظر أيضا البغوي (شرح السنة -123/ 3معالم السنن -2

صحة العقد.
.122/ 3السنن معالم-3
).14630، رقم (4/307ينظر: مصنف ابن أبي شيبة -4
.385/ 6ينظر: المغني لابن قدامة المقدسي -5
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المحور السادس = تحريم الربا بنوعيه

الحديث الأول
:قال: قال رسول االله لصامت عن عبادة بن اعن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث 

"الذّهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثْلا 
.بِمثْلٍ سواءً بسواء يدا بيد، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"

وفي رواية عند الإمام مسلم أيضا:
"عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو 

الأشعث أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديثَ عبادة بن الصامت، قال: نعم.
، فأمر معاويةُ فغنِمنا غنائم كثيرةً، فكان فيما غَنِمنا آنيةٌ من فضةغزونا غزاةً وعلى الناس معاوية 

، فقام فقال: فبلغ عبادةَ بن الصامت 1رجلا أن يبيعها في أَعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك،
:إني سمعت رسول االله 

ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح 
ا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.بالملح، إلا سواءً بسواء، عين

، فبلغ ذلك معاويةَ فقام خطيبا، فقال: ألا ما بالُ رجال يتحدثون عن رسول االله فرد الناس ما أخذوا

أحاديثَ قد كُنا نشهده ونصحبه، فلم نسمعها منه، فقام عبادةُ بن الصامت فأعاد القصةَ، ثم قال: 
ما أُبالي أن لا أصحبه في –أو قال: وإن رغم –وإن كره معاوية رسول االله لنحدثَن بما سمعنا من
جنده ليلةً سوداء".

:تخريج الحديث
والترمذي في "كتاب -14- 12/ 11رواه مسلم في "كتاب المساقاة والمزارعة/ باب: الربا (نووي)" 
التفاضل فيه" وقال "هذا حديث حسن البيوع/ باب: ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، كراهية

، 3349وأبو داود في "كتاب البيوع/ باب: في الصرف" رقم (-) 1240رقم (541/ 3صحيح" 
)، و"باب: بيع 4563، 4562والنسائي في "كتاب البيوع/ باب: بيع البر بالبر" رقم (–) 3350

التجارات/ باب: الصرف وابن ماجه في "كتاب -)4566، 4565، 4564الشعير بالشعير" رقم (

في بعض الروايات: أنه باعها بأكثر من وزنِها، فاختصم الناس في ذلك، فبلغ عبادة...". مصنف عبد الرزاق، سنن -1
البيهقي، الاستذكار،...
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عن 1)؛ كلّهم من حديث أبي الأشعث الصنعاني2254رقم (757/ 2وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد" 
به.عبادة بن الصامت 

/ وزاد فيه الترمذي في الأخير: "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم 
وزاد أبو داود والنسائي وابن ماجه (في حديث 2يف شئتم يدا بيد".يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر ك

أن نبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، والبر بالشعير، –ولا بأس –مسلم بن يسار): "وأَمرنا 
والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا".

، والبر بالبر تبرها وعينهاة ، والفضة بالفضتبرها وعينهاوزاد فيه أبو داود والنسائي: "الذهب بالذهب 
...".مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمديٍ

وقال أبو عيسى الترمذي: "وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وبلال، وأنس".
:راوي الحديث

عبادة بن الصامت، هو = أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري، الإمام القدوة، من 
ان البدريين، وأمه قُرة العين بنت عبادة بن نضلة.أعي

بينه وبين أبي العقبة الأولى والثانية، وهو أحد النقباء الإثني عشر، وآخى رسول االله شهد عبادة 
، وهو ممن جمع القرآن في زمن النبوة، وعلّمه لأهل مرثَد الغنوي، وشهد المشاهد كلّها مع النبي 

أول من تولّى القضاء بفلسطين.اء، ثم لأهل حمص وفلسطين بعد فتح الشام، وكان الصفة ابتد
حدث عنه أبو أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وأبو مسلم الخولاني، وأبو الأشعث الصنعاني... 

وآخرون.
اري ساق له بقي في مسنده مئة وواحدا وثمانين حديثا، وله في البخاري ومسلم ستةٌ، وانفرد البخ

بحديثين، ومسلم بحديثين.
3توفي عبادة سنة أربع وثلاثين للهجرة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.

)، في اسمه أقوال، أقواها: شراحيل بن آدة، من كبار علماء دمشق. حدث عن عبادة بن 4ث الصنعاني (مهو: أبو الأشع-1
الصامت، وثوبان، وأبي هريرة... وعنه: أبو قلابة الجرمي، وحسان بن عطية،... وثّقه أحمد وغيره. قال الذهبي: "ولم يخرج له 

ان باللقاء، وهو لا يقنع بالمعاصرة".البخاري ولا لأبي سلاّم، لأما لا يكادان يصرح
.357/ 4سير أعلام النبلاء –373/ 4ينظر: الجرح والتعديل 

الحديث، وزاد فيه: وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن النبي وقال الترمذي: "-2
)، فلعلّها إشارة منه إلى أن هذه 1240الحديث". رقم ((قال خالد: قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم) فذكر

.الزيادة وقعت تفسيرية من أبي قلابة، وليست مرفوعة إلى النبي 
.5/ 2و"سير أعلام النبلاء" للذهبي –621/ 3ينظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد -3
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:شرح غريب الحديث
البر = أي: الحنطة، أو القمح.

1أَعطيات = العطاء والعطية: اسم لما يعطى، والجمع عطايا وأعطية وأعطيات.

2بل أن يضربا دنانير ودراهم، فإن ضربا كانا عيناً.تبرها = التبر هو الذهب والفضة ق

و عبرأي: ليكثر، (فَلا ي (ِاسالِ النوي أَمف وبريرِباً ل نم متيا آتمو) أربى = الربا لغة الزيادة، قال تعالى دن
)39اللَّه) أي: لا ينمي. (الروم: من الآية

:شرح جمل الحديث
ب" = يدخل فيه جميع أنواعه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، "الذهب بالذه

وكذا الفضة.3وحلي وتبر، وخالص ومغشوش. باتفاق أهل العلم.
"يدا بيد" = يعني مقابضة في الس، أو خذ وأعط.

ومعناه 4أو المبالغة"."إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء" = "الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد
المماثلة والمساواة في الوزن في الموزونات، وفي الكيل في المكيلات.

"فإذا اختلفت هذه الأصناف" = المراد أن يصير كل واحد جنسا غير جنس مقابله. (وسيأتي)
رم، كما في " فمن زاد أو ازداد فقد أربى" = يعني من أعطى الزيادة أو أخذها فقد وقع في الربا المح

حديث "لعن االله آكلَ الربا وموكله".
:المعنى الإجمالي للحديث

"رغب الإسلام في العمل وبذل الجهد، فبقدر ما يعمل يأخذ، أما التبطّل عن الكسب الحلال، والقعود 
عن السعي اعتمادا على مجهود الغير، أو اعتدادا بطعمة باردة تصل إليه، فهذا معارض لتعاليم شرعنا، 

لأجل ذلك أباح االله البيع وحرم الربا.و
عن ومن أنواع الربا المنهي عنه ما تضمنه الحديث، والمتمثل في ربا الفضل وربا النسيئة؛ فقد ى النبي 

بيع جنس بمثله كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر، أو البر بالبر... سواء كان الواحد منهما جيدا 
ل والمساواة في الوزن أو الكيل، والتقابض في الس. في حين يجوز والآخر رديئا، إلا بشرط التماث

لسان العرب، مادة "عطو".-1
.169/ 1النهاية في غريب الحديث -2
النووي "شرحه على مسلم" -258/ 5القاضي عياض "إكمال المعلم" -192/ 19انظر: ابن عبد البر "الاستذكار" -3

.279/ 6الشوكاني "نيل الأوطار" –2177رقم 480/ 4ابن حجر "فتح الباري" –10/ 11
.281/ 6الشوكاني "نيل الأوطار" -4
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التفاضل إذا اختلف الأجناس كبيع الذهب مثلا بالبر... مع اشتراط اتحاد الس دائما.
والظاهر أن تحريم ربا الفضل وربا النسيئة ليس قصدا، بل لسد الذرائع، كما صرح بذلك عمر بن 

أي أنه يفضي إلى ربا الجاهلية، 1رهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماءَ"،: "لا تبيعوا الدالخطاب 
2وهو الربا الجلي المحرم قصدا لضرره العظيم".

:أحاديث في الباب
:قال: قال رسول االله / عن عمر بن الخطاب 1

ير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، "الذهب بالذهب ربا إلا هاءَ وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشع
3والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".

وقوله "هاء وهاء" بمعنى = "يدا بيد" أو "خذ وأعط". قال القاضي عياض: "وحذّاق اللغة يمدوا 
4ويجعلون ذلك بدلا من الكاف؛ لأن أصلها هاك، يقولون: هاك السيف، بمعنى: خذه".

:ال قال رسول االله ق/ وعن أبي سعيد الخدري 2
"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفُوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الْورِق بالورق إلا مثلا 
بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"، وفي لفظ لمسلم: "إلا يدا بيد"، وفي 

5ء بسواء".لفظ: "إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سوا

قوله "ولا تشفُّوا" = أي ولا تفَضلوا، والشف بالكسر الزيادة. قال القاضي عياض: "(ولا تشفوا 
منهي عنها، لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادة غير –وإن قَلّت –بعضها): فيه دليل على أن الزيادة 

6.الكثيرة، ومنه شفافة الإناء، وهي البقعة القليلة فيه من الماء"

)، لكن بلفظ: "أن عمر بن الخطاب 1372الذهب بالفضة تبرا وعينا" رقم (ومالك في "كتاب البيوع/ باب: بيعرواه - 1
قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا 

نظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن است
.أخاف عليكم الرماءَ"

.205، 204د/ محمد علي فركوس "مختارات من نصوص حديثية في فقه المعاملات المالية" ص -2
–،...) 2174، 2170رواه البخاري في "كتاب البيوع/ باب: بيع التمر بالتمر"، و"باب بيع الشعير بالشعير" رقم (-3

.12، 11/ 11سلم في "كتاب المساقاة والمزارعة / باب: الربا (نووي)" وم
.262/ 5إكمال المعلم -4
ومسلم في "كتاب المساقاة –) 2177، 2176رواه البخاري في "كتاب البيوع/ باب: بيع الفضة بالفضة" رقم (-5

.10، 9/ 11والمزارعة / باب: الربا (نووي)" 
.263/ 5إكمال المعلم -6
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: من أين بتمرٍ برنِي، فقال له النبي قال: "جاء بلالٌ إلى النبي / وعن أبي سعيد الخدري 3
. فقال هذا؟، قال بلال: يا رسول االله كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، ليطعم النبي 

ولكن إذا أردت أن تشتري، فَبِعِ التمر ببيع عند ذلك: أَوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل،النبي 
1آخر، ثم اشتر به".

"تمر برنِي" = من تمر المدينة الجيد.
"أوه" = كلمة يؤتى ا للتوجع أو التفجع.

في الصحيحين، في صحيح مسلم، وحديث زيد بن أرقم وفي الباب أيضا؛ حديث أبي هريرة 
... وغيرها.في الصحيحينوحديث أبي بكرة 

:الأحكام المستفادة
/ في الحديث دليل واضح على تحريم مبادلة صنف من هذه الأصناف الستة، وبيعها بمثلها إلا بشرطين 1

اثنين:
الأول: التماثل والمساواة، لقول "مثلا بمثل، سواء بسواء"، يؤكده أيضا ما جاء في بقية الأحاديث، 

الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفُوا بعضها على بعض"، كحديث أبي سعيد الخدري: "لا تبيعوا 
أي لا تزيدوا ولا تفضلوا.

لقوله "يدا بيد"، وفي حديث أبي 2الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز التفرق قبل التقابض،
سعيد " ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"، وحديث عمر " إلا هاء وهاء".

ديث دليل واضح على جواز التفاضل عند اختلاف الصنفين أو الجنس، مع إيجاب التقابض / وفي الح2
فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".ومنع النسيئة، لقول: "

/ فيه إطلاق الأصناف الستة دون تقييد، فيدخل في كل صنف جميع أنواعه؛ الجيد، والرديء، 3
3والخالص والمغشوش... باتفاق أهل العلم.سر، والصحيح والمك

/ وقوله: "البر بالبر، والشعير بالشعير" فيه تصريح بين، ودليل واضح بأن البر والشعير جنسان، 4
ومسلم في "كتاب –) 2312رواه البخاري في "كتاب الوكالة/ باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود" رقم (- 1

.22/ 11المساقاة والمزارعة / باب: الربا (نووي)" 
مالك فذهب إلى قال الشوكاني: "والمعتبر في (يدا بيد) التقابض في الس وإن تراخى الإيجاب. هذا مذهب الجمهور، أما -2

.283/ 6أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام ولا يجوز التراخي". نيل الأوطار 
/ 4ابن حجر "فتح الباري" –10/ 11النووي "شرحه على مسلم" -258/ 5ينظر: القاضي عياض "إكمال المعلم" -3

.279/ 6الشوكاني "نيل الأوطار" –2177رقم 480
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خلافا لمالك والليث والأوزاعي، وجلّ علماء المدينة؛ 1وصنفان مختلفان، وهو مذهب عامة أهل العلم،
: "أنه أرسل غلامه بصاع جنس واحد مستدلين بحديث معمر بن عبد االله الذين ذهبوا إلى أما

قمحٍ، فقال: بِعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعضِ صاعٍ، فلما جاء معمرا 
 ه، ولا تأخذنّ إلا مثلا بمثل، فإني كنت سمعتدذلك؟ انطلق فر فعلت مأخبره بذلك، فقال له معمر: ل

يقول:ول االله رس
"الطعام بالطعام مثلا بمثل"، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن 

أي: "يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل، فيكون له حكمه في تحريم 2يضارع".
قه، وهو نفسه قيد الطعام فيه بالشعير، لقوله وما ذهب إليه معمر خلاف ظاهر الحديث وسيا3الربا".

"كان طعامنا الشعير"، فكأن الحديث: "الشعير بالشعير مثلا بمثل" فهو موافق لبقية الأحاديث في الباب، 
فهو خاف أن يكون القمح مثل الشعير، فلعله لم يبلغه التفصيل في أحاديث الباب. وهي واضحة في 

أن نبيع –ولا بأس –أبي داود والنسائي وابن ماجه: "وأَمرنا لسابقة عند التفرقة بينهما، نحو الزيادة ا
، يدا بيد كيف شئنا".والبر بالشعير، والشعير بالبرالذهب بالفضة، والفضة بالذهب، 

4فالقول الأول أصح، واالله أعلم.

با النسيئة.الحديث من الأدلة الكثيرة والمتواترة في تحريم الربا بنوعيه؛ ربا الفضل ور/5
: "الربا نوعان: جلي، وخفي؛ فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، - رحمه االله –يقول ابن القيم 

والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي، فتحريم الأول قصدا، وتحريم الثاني وسيلة.
دينه ويزيده في المال... وفي فأما الجلي فربا النسيئة، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر

قال: "إنما الربا في النسيئة" ومثل هذا الصحيحين من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي 
يراد به حصر الكمال، وأن الربا الكامل إنما هو في النسيئة... كقول ابن مسعود: "إنما العالم الذي يخشى 

االله".
، فمنعهم من ربا الفضل - في قول عمر السابق -سد الذرائع كما...وأما ربا الفضل فتحريمه من باب 

لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أم إذا باعوا درهما بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين 

).1240عند رقم (542/ 3الترمذي "السنن" ينظر: -1
.401، 400/ 6وأحمد –20، 19/ 11رواه مسلم في "كتاب المساقاة والمزارعة/ باب: الربا (نووي)" -2
.65/ 3قال الصنعاني: "وظاهره أنه اجتهاد منه" سبل السلام –20/ 11النووي "شرحه على مسلم" -3
الشوكاني -268/ 5القاضي عياض "إكمال المعلم" -) 1240عند رقم (542/ 3الترمذي "السنن" ينظر أيضا: -4

.280/ 6"نيل الأوطار" 
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ل تدرجوا بالربح المعج–إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك –النوعين 
فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيئة... فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة... فهذه 

1حكمة مطابقة للعقول، وهي تسد عليهم باب المفسدة".

/ في الحديث دليل على عدم جواز النسيئة في بيع أحد الأجناس بغيرها إذا كانت العلة واحدة، 6
دا.والأحرى إذا كان جنسا واح

النسيئة لربا الفضل، فكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء./ وفيه تبعية ربا 7
، ومن بعدهم. / الحديث يقضي بتحريم ربا الفضل، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة8

(وسيأتي)
اختلفا لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع التقابض، ولا يجوز مؤجلا ولو / ظاهر الحديث أنه 9

: " فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة، لقوله 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد"، لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى خلافه وإلى جواز هذا التعامل عند 

لأصناف، وعضدوا ذلك اختلاف الجنس والعلة، لأن العلة في الذهب والفضة تختلف عنها في بقية ا
، - إلى أجل –من يهودي طعاما نسيئة بحديث عائشة رضي االله عنها قالت: "اشترى رسول االله 

ودرعه مرهونة عند اليهودي، وفي حديث أنس بن مالك وقد توفي النبي 2وأعطاه درعا له رهنا"،
3".لأهلهاشعيرمنهوأخذيهودي،عندبالمدينةلهدرعاًصلى الله عليه وسلمقال: "ولقد رهن النبي 

فإن هذا الحديث يخصص عموم ما أفاده حديث عبادة. وقد مال الشوكاني إلى خلاف قول الجمهور، 
لكنه قال: "نعم إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي... أنه يجوز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة 

ن المكيل، كان ذلك هو الدليل متفاضلا أو مؤجلا كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره م
4على الجواز...".

الأصناف المذكورة في الحديث يثبت فيها الربا بالنص والإجماع، وعليها اقتصر أهل الظاهر، وهو /10
قال الصنعاني: "ولكن لم يجدوا علة منصوصة فاختلفوا محكي عن قتادة وطاووس وابن عقيل من الحنابلة، 

.136، 135/ 2إعلام الموقعين -1
كتاب المساقاة ومسلم في "–) 2068(رقم" بالنسيئةصلى الله عليه وسلمرواه البخاري في "كتاب البيوع/ باب: شراء النبي -2

–) 2436وابن ماجه (–4652، 4611رقم 288/ 7والنسائي –40، 39/ 11والمزارعة/ باب: الربا (نووي)"
.36/ 6والبيهقي –160، 42/ 6وأحمد 

).2069(رقم" بالنسيئةصلى الله عليه وسلمفي "كتاب البيوع/ باب: شراء النبي رواه البخاري -3
.63/ 3وحكى الاتفاق أيضا الصنعاني في "سبل السلام" –283/ 6نيل الأوطار -4
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ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في فيها اختلافا كثيرا يقو ي للناظر العارف أن الحق
وما عدا هذه الأصناف فعلى 1الستة المنصوص عليها. وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة".

2أصل الإباحة.

هذه الأجناس بينما ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى أن حكم الحديث لا يقتصر على
الستة فقط، بل يتعدى إلى كل ما يشاها ويشاركها في العلة، إلا أم اختلفوا فيما يلحق ذه الأجناس 

الستة تبعا لاختلافهم في علة التحريم المانعة من التفاضل والنساء.
ه رسول يقول ابن المنذر: "وأجمعوا على أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما ى عن

وقال الحافظ ابن عبد البر: "وقد أجمعوا على أن الجنس الواحد من 3، وانفرد قتادة، فقال: يجوز"،االله 
المأكولات يدخله الربا من وجهين، لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا، ولا بعضه ببعض نسيئة، إلا أن كل 

وهذا الاتفاق من أئمة 4يرهما".واحد منهم على أصله المذكور في الاقتيات وغيره، والكيل والوزن وغ
التابعين وأتباعهم ثم الأئمة المتبوعين على التعليل، مما يعطيه قوة ويصعب على الباحث مخالفته. واالله أعلم

قال القاضي عياض: "فرد الناس ما أخذوا: يدل على فسخ هذه البيوع الفاسدة، وأا إذا وقعت /11
وقال ابن المنذر: 5على الواجب والصحة إلا بعد فسخها".على الفساد فسخت، ولم يصح تقويمها 

وقال ابن عبد البر: "وفي 6"وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد".
7اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالربا، فهو مفسوخ أبدا".

الحديث الثاني
قال: "إنما الربا أن النبي ابن عباس، يقول: أخبرني أسامة بن زيد عن عبيد االله بن أبي يزيد، أنه سمع 

.في النسيئة"
وعند مسلم "عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، 

.62/ 3لام سبل الس-1
.124/ 4"المغني" لابن قدامة -468/ 8ينظر: "المحلى" لابن حزم -2
.54كتابه "الإجماع" ص -3
.144/ 19الاستذكار -4
.268/ 5إكمال المعلم -5
.488رقم 54كتاب الإجماع ص -6
خ مردود، وإن جهله فاعله". وقال أيضا: "والبيع إذا وقع محرما، فهو مفسو-28520رقم 146/ 19الاستذكار -7

145ص
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قيت ابن مثلا بمثل، من زاد، أو ازداد، فقد أربى، فقلت له: إن ابن عباس، يقول غير هذا، فقال: لقد ل
عزااللهكتابفيوجدتهأو،صلى الله عليه وسلمعباس، فقلت: أرأيت هذا الذي تقول؟ أشيءٌ سمعته من رسول االله 

... زيدبنأسامةُحدثنيولكناالله،كتابفيأجدهولم،صلى الله عليه وسلمااللهرسولمنأسمعهلم: فقالوجل؟،
ديث".الح

:تخريج الحديث
ومسلم في –) 2179، 2178بالدينار نساء" رقم (رواه البخاري في "كتاب البيوع/ باب: بيع الدينار

والنسائي في "كتاب البيوع/ –26، 25/ 11"كتاب المساقاة/ باب: بيع الطعام مثلا بمثل (نووي)" 
وابن أبي –208/ 5وأحمد –) 4583، 4582بيع: الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة"  رقم (

/ 7من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس" شيبة في "المصنف" في "كتاب البيوع والأقضية/
110.

:راوي الحديث
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس.1أسامة بن زيد = هو

أم: صلى الله عليه وسلمالنبيحاضنةابنوهومولاه،وابنومولاه،،صلى الله عليه وسلمالمولى الأمير الكبير، حب رسول االله 
الأقدامهذهإن: "المدلجيمجززبقولصلى الله عليه وسلمالنبيفرحوقدالسواد،شديدوهويض،أبأبوهوكان. أيمن

2".بعضمنبعضها

به كثيرا، يقول: "كان النبي وأح،صلى الله عليه وسلمكان رضي االله عنه خفيف الروح، شاطرا شجاعا، رباه النبي 
نييأخذصلى الله عليه وسلمالنبيكان: "روايةوفي،"فأحبهماأحبهماإنياللهم: ويقولوالحسن،يأخذنيصلى الله عليه وسلم
فإنيارحمهمااللهم: يقولثميضمهما،ثمالأخرى،فخذهعلىالحسنويقعدفخذه،علىفيقعدني
؟صلى الله عليه وسلموفي قصة المخزومية التي سرقت، "أن قريشا قالوا: ومن يكلم فيها رسول االله 3".أرحمهما

االلهرسولفقالأسامة،فكلّمهصلى الله عليه وسلمااللهرسولحبّزيد،بنأسامةُإلاعليهيجترئومن: فقالوا

.507-496/ 2ينظر: سير أعلام النبلاء -1
ومسلم في "كتاب الرضاع/ باب: –) 3731رواه البخاري في "كتاب المناقب/ باب: مناقب زيد بن حارثة" رقم (-2

.40/ 10العمل بإلحاق القائف الولد (نووي)" 
)، وفي "كتاب 3747اب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما" رقم (رواه البخاري في "كتاب المناقب/ باب: ب-3

).6003الأدب/ باب: وضع الصبي على الفخذ" رقم (
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1...".االلهحدودمنحدفيأتشفع: صلى الله عليه وسلم

الصـحيح ففيسنة،عشرةثمانيوعمرهصلى الله عليه وسلمكان رضي االله عنه شجاعا، خليقا بالإمارة، أمره النبي 
 ثاًصلى الله عليه وسلمعن عبد االله بن عمر رضي االله عنه قال: "بعث النبيعبرفطعـن زيـد، بنأسامةَعليهموأم

نوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيـه مـن   : صلى الله عليه وسلمنبيالفقالإمارته،فيالناسبعضطْعإن ت
وايم االله إن كان لَخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلَـي، وإنَّ هذا لمن أحب الناس إلَـي قبلُ. 

بل إنفـاذ  وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام ق2بعده"، زاد مسلم: "فأوصيكم به فإنه من صالحيكم".
هذا البعث وفيهم كبار الصحابة، فأنفذه الصديق أبو بكر رضي االله عنه.

3إلا االله يا أسـامة"، إلهبلاكيف: "لهصلى الله عليه وسلمكان رضي االله عنه ممن اعتزل الفتنة، منتفعا بقول النبي 

فكف يده، ولزم بيته، فأحسن.
وعروة بن الزبير، وأبو سلمة، وعطاء روى عنه أبو هريرة، وابن عباس، وأبو وائل، وابو عثمان النهدي، 

بن أبي رباح،... وعدة.
له في مسند بقي مئة وثمانية عشر حديثا، اتفقا له على خمسة عشر، وانفرد البخاري بحديث واحد، 

ومسلم بحديثين.
فضائله رضي االله عنه كثيرة، وتوفي في آخر خلافة معاوية.

:المستفادةالأحكام 
وهو قول ابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، ا في النسيئة فقط، / ظاهر الحديث حصر الرب1

قال: "إنما الربا في وعبد االله بن الزبير، وكان ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي 
قال البغوي: "وروي أن ابن عباس رجع عن ذلك حين حدثه أبو النسيئة". لكنه رجع عن مذهبه هذا، 

قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل". كما روى قصة رجوعه ي أن النبي سعيد الخدر
ومسلم في –) 6788رواه البخاري في "كتاب الحدود/ باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان" رقم (-1

.186/ 11ووي)" "كتاب الحدود/ باب: قطع السارق الشريف وغيره (ن
،)3730(رقم" صلى الله عليه وسلمالنبيمولىحارثةبنزيدمناقب: باب/ صلى الله عليه وسلمرواه البخاري في "كتاب فضائل أصحاب النبي -2

توفيالذيمرضهفيزيدبنأسامةصلى الله عليه وسلمالنبيبعث: وباب،)4250(رقمحارثةبنزيدغزوة: باب/ المغازيكتاب"وفي
) 7187باب: من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا" رقم ()"، وفي "كتاب الأحكام/4469، 4468يه رقم (ف

.195/ 15ومسلم في "كتاب فضائل الصحابة/ باب: فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة (نووي)" –
امة بن زيد إلى الحرقات من جهينة" رقم أسصلى الله عليه وسلمالقصة في الصحيحين؛ البخاري في "كتاب المغازي/ باب: بعث النبي -3
.99/ 2ومسلم في "كتاب الإيمان/ باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا االله (نووي)" –) 4269(
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1الحاكم، وأنه قال حينها: "أستغفر االله وأتوب إليه، وكان ينهى عنه أشد النهي".

ومذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، حرمة الربا بنوعيه، للأحاديث الكثيرة في 
صرحة بحرمة ربا الفضل والنسيئة؛الباب، والم

2/ ولهم أقوال وتوجيهات في الجمع بين حديث أسامة وبين بقية الأحاديث؛2

المدينة ثم نسخ بعد، وحديث أسامة موافق لما فقيل بأن ربا الفضل كان مباحا حين مقدم النبي - 
3كان عليه الأمر في الأول، وابن عباس ممن لم يبلغهم النسخ.

المعنى في قوله "لا ربا" الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول وقيل:- 
ومثل هذا يراد به حصر العرب: (لا عالم في البلد إلا زيد)، مع أن فيها علماء غيره، يقول ابن القيم: "

4ا العالم الذي يخشى االله)".الكمال، وأن الربا الكامل إنما هو في النسيئة... كقول ابن مسعود: (إنم

، - مفهوم المخالفة، أو: دليل الخطاب –وقيل أن حديث أسامة إنما يدل على جواز التفاضل بمفهومه - 
أما بقية الأحاديث فهي تدل على حرمة التفاضل بمنطوقها، فتقدم عليه.

الحديث الواحد القاضي وقيل أيضا بترجيح الأحاديث الكثيرة القاضية بتحريم ربا الفضل على هذا - 
بإباحته. أو تخصيصه وتقييده بتلك الأحاديث.

وهي توجيهات قوية كلها.- 

ملحق في: بعض أحكام الربا
للَّه) الربا لغة الزيادة، قال تعالى (وما آتيتم من رِباً ليربو في أَموالِ الناسِ) أي: ليكثر، (فَلا يربو عند ا/ 1

5ينمي. "ويقال: الرماء بالميم والمد بمعناه".أي: لا 

6والمحرم في الشريعة: زيادة على صفة مخصوصة./ 2

–281، 280/ 6ونيل الأوطار –2179رقم 482/ 4و"فتح الباري" –244/ 4"شرح السنة" للبغوي ينظر:-1
ايةٌ عن قول كل أحد، ومن خالفها جهلا رد إليها". يقول الحافظ ابن عبد البر: "رجع ابن عباس أو لم يرجع، بالسنة كف

).28751رقم (121/ 19الاستذكار 
2179رقم 483، 482/ 4"فتح الباري" لابن حجر -773-762ينظر لهذه التوجيهات: الرسالة" للشافعي رقم -2
مختارات من نصوص حديثية" ص محمد فركوس "-62/ 3"سبل السلام" للصنعاني –280/ 6"نيل الأوطار" للشوكاني –

208 ،209.
.244/ 4"شرح السنة" البغوي-3
.136/ 2إعلام الموقعين -4
.60/ 3الصنعاني "سبل السلام" -5
.241/ 4البغوي "شرح السنة" -6
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والربا: محرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى (وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا) / 3
: "اجتنبوا السبع هذا كثيرة جدا منها؛ قوله ). وأما السنة فالأحاديث في275(البقرة: من الآية

: "لعن االله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"،... وقد أجمعت الموبقات؛... وأكل الربا..."، وقوله 
1الأمة كلها على حرمته وأنه من كبائر الذنوب والآثام.

والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة./ 4
فإذا اختلف هذه : "على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، لقوله واتفق أهل العلم/ 5

بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"، وقوله: "
2البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد".

:علّة الربا/ 6
والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في اتفق العلماء المعلّلون على أن علة الذهب 

3علة كل واحد منهما؛

في الدراهم والدنانير بوصف النقدية والثمنية، وبه قال مالك –أي: الوصف –"فقال قوم: ثبت 
والشافعي ورواية عن أحمد. وقال قوم: ثبت بعلّة الوزن، وهو قول أصحاب الرأي...

زن لا يجوز أن يكون علة؛ اتفاق أهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في والدليل على أن الو
غيرهما من الموزونات، ولو كان الوزن علّة لكان لا يجوز. لأن كل مالَين اجتمعا في علّة الربا لا يجوز 

الشعير، لاتفاقهما في إسلام أحدهما في الآخر، كما لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير، وإسلام الحنطة في
4علة الربا".

"وأما الأشياء الأربعة المطعومة؛ فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بوصف الكيل، وهو قول أصحاب 
الرأي...

وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم هو مكيل أو موزون يثبت فيه 
ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيب، قال: لا ربا إلا في ذهب أو الربا، ولا يثبت فيما ليس بمكيل

وهو: –ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، وقاله الشافعي قديما، وقول مالك قريبا منه 
، وقال في الجديد: يثبت فيها الربا - الاقتيات والادخار في ربا الفضل، ومطلق الطعم في ربا النسيئة 

.122/ 4ابن قدامة المقدسي "المغني" -1
.124/ 4ابن قدامة المقدسي "المغني" -2
.125، 124/ 4ي "المغني" ابن قدامة المقدس-3
.242/ 4البغوي "شرح السنة" -4
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(في جميع الأشياء المطعومة)... سواء كانت مكيلة أو موزونة أو لم تكن... لحديث: بوصف الطعم
1علّق الحكم باسم الطعام، والطعام اسم مشتق من الطُّعم...".(الطعام بالطعام مثلا بمثل)، فالنبي 

:أحكام الربا/ 7
بجنسه، فلا يجوز إلا متساويين في قال البغوي: "أما حكم الربا: هو أنه إذا باع الربا (أي العين الربوية)

معيار الشرع، فإن كان موزونا مثل الدراهم والدنانير يشترط المساواة في الوزن... وإن كان مكيلا مثل 
الحنطة والشعير ونحوهما، فتشترط المساواة في الكيل... وكما تشترط فيه المساواة في معيار الشرع 

يشترط التقابض في مجلس البيع.
مال الربا بغير جنسه، نظر: إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا مثل أن باع حنطة أو شعيرا وإذا باع

بأحد النقدين، فلا تشترط فيه المساواة، ولا التقابض في الس كما لو باع بغير مال الربا، وإن باعه بما 
أو مطعوما بمطعوم آخر من غير يوافقه في الوصف مثل أن باع الدراهم بالدنانير، أو باع الحنطة بالشعير، 

2جنسه، فيجوز متفاضلا وجزافا، ولكن يشترط التقابض في الس".

قال ابن دقيق العيد: "والفقهاء قرروا أنه يجب التماثل بمعيار الشرع، فما كان موزونا فبالوزن، وما - 
عرف كل بلد، وإن تغير والظاهر أن ما كان موزونا أو مكيلا في عرف الناس، و3كان مكيلا فبالكيل".

ذلك من زمان إلى آخر، ومن بلد إلى آخر.
قال القاضي عياض:/ 8

"قال الإمام (أي: المازري): التبايع يقع على ثلاثة أوجه؛ عرض بعرض، وعين بعين، وعرض بعين.
ويؤخر ويقع التبايع ذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضا؛ يؤخران جميعا، وينقدان جميعا، وينقد أحدهما 

الآخر.
فإن نقدا جميعا كان ذلك بيعا بنقد، فإن بِيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمي مواكلة، وإن بيع بعينٍ 

خلافه كالذهب بالورق سمي مصارفةً، فإن بيع العرض  بعين سمي العين ثمنا والعرض مثمونا.
4ي، لأنه منهي عنه على الجملة.وإن كانا مؤخرين جميعا، فذلك الدين بالدين، وليس ببيع شرع

، ففيه تفصيلٌ 232-211وانظر للمزيد: "مختارات من نصوص حديثية في فقه المعاملات المالية" ص –242/ 4نفسه -1
واف لتعليل هذه الأصناف عند كل مذهب من المذاهب الأربعة.

ذهب أصحاب الرأي إلى أن التقابض في الس في بيع مال الربا بجنسه : "و244/ 4وقال –243/ 4"شرح السنة" -2
وينظر أيضا: الشوكاني "نيل –ليس بشرط إلا في الصرف، وهو بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه، والحديث حجة عليهم..." 

.283/ 6الأوطار" 
.243/ 4وأيضا: البغوي "شرح السنة" –182/ 3إحكام الأحكام -3
: "وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز".482قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" رقم -4
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وإن نقد أحدهما وأخر الآخر؛ فإن كان المؤخر هو العين والمنقود هو العرض سمي ذلك بيعا إلى أجل، 
وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض سمي ذلك سلَما، ويسمى أيضا سلَفًا، ولو كانا عرضين مختلفين 

1ا تقَدم منهما أو تأخر".ذلك سلما أيضا وسلفا، ولا تبالِ مسمي 

/ أُجرة الصانع =9
"روى مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كنت أطوف مع عبد االله بن عمر، فجاءه صائغٌ، فقال: 
 رلُ في ذلك قَدفْضتمن وزنه، فأس ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب

الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد االله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا عمل يدي؟ فنهاه، فجعل 
2فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم".

قال البغوي عقبه: "وفي الحديث دليل على أنه إذا باع حليا من ذهب بذهب لا يجوز إلا متساويين في 
للصنعة، لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل"، وهو قول عامة الفقهاء الوزن، ولا يجوز طلب الفضل 

وعلى هذا فتوى عامة أهل العلم المعاصرين.3من أهل العلم المتبعين،
، واالله أعلمهذا ما تيسر جمعه من أحكام في هذا الباب

تم بحمد االله
*****

.258/ 5إكمال المعلم -1
ومالك في –)، وقال الشيخ أحمد شاكر: "هذا حديث صحيح جدا" 760رقم (277رواه الشافعي في "الرسالة" ص -2

/ 4والبغوي في "شرح السنة" -279/ 5والبيهقي –) 1369ا وعينا" رقم ("كتاب البيوع/ باب: بيع الذهب بالفضة تبر
246.
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